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هة أخرى جتعتمد مختلف دول العالم على التنظیم المركزي من جهة، والتنظیم اللامركزي من 

كغیرها من الدول التي تعتمد الإزدواجیة في تنظیمها الإداري، إذ یطمحئرفي إدارة شؤونها، الجزا

قراطیة تمنحه السلطة والسیادة في تسییر شؤونه، یتجلى ذلك فيیمالشعب الجزائري في بناء دولة د

أحقیة إختیار ممثلیه سواء على المستوى الوطني (المركزي)، أو على المستوى المحلي (اللامركزي). 

احدة، والتي طة و تتمثل المركزیة الإداریة في ذلك التنظیم الذي یحصي الوظیفة الإداریة في ید سل

تنفرد هذه الأخیرة بسلطة التقریر، والتي تتواجد إدارتها في العاصمة، إذ تتزاید كفاءة وقوة المؤسسة 

من خلال عدم تدخل أطراف أخرى في إتخاذ القرار، أما اللامركزیة تعتبر كأحد أسالیب التنظیم 

.)1(بین مختلف الهیئات الإداریةا و هوسیلة لتوزیع النشاط الإداري بینوهي الإداري في الجزائر، 

ء ا) أعض2/3ثلثي (ي الوطني و المنتخبة في المجلس الشعبالوطنیة تتمحور المجالس الشعبیة 

كما أنه یحتل مكانة هامة، إذ یحدد طبیعة النظام ،)2(لأمة، إذ یكونان معا البرلمان بغرفتیهمجلس ا

جزء مختلف السلطات، بینما تمثل الجماعات الإقلیمیةالسائد في الدولة بناءا على العلاقة بینه وبین 

، وتسیر هذه الأخیرة عن طریق مجالس محلیة )3(من الدولة، حیث تتكون من وحدتین الولایة والبلدیة

منتخبة هما المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، حیث تم توزیع الوظائف في الدولة 

.)4(لامركزیة نظرا لتعدد الوظائف فیهابین السلطة المركزیة والسلطة ال

.56،45ص، ص.2012عین ملیلة، ، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،عشي علاء الدین–)1(

، یتعلق بنشر تعدیل دستور 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96من مرسوم رئاسي رقم 112أنظر المادة –)2(

، 2002ل یأفر  10مؤرخ في ،03-02بموجب قانون رقم متمم، 1996دیسمبر 8، الصادر في 76د ج.ر.ج.ج.د.ش عد

فمبر نو 15، مؤرخ في 19-08قانون رقم معدل ومتمم بموجب ، 2002أفریل 14الصادر في ،25ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16انون رقم ق، و 2008نوفمبر 16الصادر في ،63، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2008

.2016مارس 7، الصادر في 11عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

، المرجع نفسه. 2016من دستور 16أنظر المادة –)3(

، 2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم من15، والمادة نفسهمرجع ال، 1996من دستور 17أنظر المادة –)4(

21، مؤرخ في 07-12من قانون رقم 02، والمادة 2011جویلیة 3، صادر في 37یتعلق بالبلدیة ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

.2012فیفري 29، صادر في 12عدد  ، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش2012فیفري 
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جموعة مالمؤسس الدستوريتتشكل المجالس الشعبیة في الجزائر عن طریق مبدأ الإنتخاب، وأقر 

ل الشعب صبإعتبارها وسیلة توا، لهذه الهیئاتالواجب توافرها في الشخص المترشحمن الشروط 

مبدأ الشفافیة یضمن هذا الو ل المجالس، لتشكتار رؤسائها بالطریقة نفسها یخوممثلیهم، ضف إلى ذلك

والمساواة بین المترشحین، وبهدف السیر الحسن داخل المجالس منحت مجموعة من الحقوق 

والواجبات لأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة، حیث تسعى إلى تطویر وتنمیة مصالح الشعب 

وتحقیق المنفعة العامة. 

دة مجالات عدیة للمجالس الشعبیة المنتخبة فيصلاحیات واسعالمؤسس الدستوريمنح 

نه وبهدف إلا أ، بینهماظهر إستقلالیة وحریة مباشرة مهامهم، حیث تظهر العلاقة یومتنوعة، وهذا ما 

سس المؤ قمع الغش، والاستعمال التعسفي أثناء مباشرة مهام أعضاء المجالس المنتخبة، نجد أن 

تحواذ الأجهزة سرض الهیمنة علیها، ناهیك عن إفشددة وذلك بیها رقابة إلا أنها م، فرض علالدستوري

ب الجانفي أو من خلال الحد من صلاحیات المجالس الوطنیة خاصة ، ة بأهم الإختصاصاتینالمع

التشریعي، وذلك بتدخل السلطة التنفیذیة في صلاحیات التشریع. 

أولا: أسباب إختیار الموضوع 

أسباب شخصیة 

في الجزائرالمنتخبة على المجالس الشعبیة أكثر في التعرف رغبة منا.

أسباب موضوعیة 

 إشراك المواطنین في تسییر شؤونهمالبحث عن كیفیة.

 .تبیان مدى إستقلالیة هذه المجالس في مباشرة مهامها

ل في معظم جوانب الحیاةالمجالس المنتخبة هیئات تتدخ.

ثانیا: أهمیة الدراسة

 ة التي تحتلها المجالس الشعبیة المنتخبة في النظام القانوني الجزائري، ودورها في المكانتكمن

في تحقیق متطلبات الشعب.
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: إشكالیة البحث لثاثا

ل لها للمجالس الشعبیة المنتخبة یكففعالنظام قانوني إقرارفي  المؤسس الدستوريفق هل و 

القیام بالمهام المنوطة بها؟ 

المناهج المتبعة في موضوعنا رابعا: 

یستلزم لدراسة موضوعنا إتباع بعض المناهج العلمیة، بدایة بالمنهج الوصفي الذي برزنا من 

حلیلتخلاله العضویة في المجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر، وكذا المنهج التحلیلي من خلال

نظمة الأ بیندنا المنهج المقارن بعض المواد التي تبین هیمنة السلطة الوصیة، وأحیانا إعتما

للإجابة على ن السائد في البلدیفیما یخص التشابه الموجود في النظام والجزائريالفرنسيینالمشرعو 

وطنیة للمجالس الشعبیة الیم الثنائي، بدراسة المركز القانونيسالتقناالإشكالیة المطروحة إعتمد

 ةذلك إلى المركز القانوني للمجالس الشعبیة المحلی، للتطرق بعدول)أ(فصل المنتخبة في الجزائر 

.(فصل ثان)المنتخبة في الجزائر 



الفصل الأول

الشعبية  المجالس  

الوطنية المنتخبة  

  في الجزائر
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تختلف الأنظمة في دول العالم في تشكیل البرلمان، فالبعض منها یعتمد على نظام 

الجزائر على غرار بعض المجلس الواحد، والآخر یعتمد على نظام المجلسین، هذا ما إنتهجته

الدول المجاورة كفرنسا والمملكة المغربیة. 

یمثل السلطة التشریعیة ممثلین عن الشعب، بغض النظر عن كیفیة تنصیبهم، بإعتبارهم 

شؤون لیجسدون أمالهم وتطلعاتهم في مختلف المجالات، نظرا لإستحالة ممارسة هذا الأخیر ل

وطنیة (البرلمان)، بإعتبار أن المجلس مجالس لدستوريالمؤسس ا هاة بنفسه، إذ منحیالسیاس

حمایة حقوق  فو الغرفة الثانیة للبرلمان، فبهذهو الغرفة الأولى، ومجلس الأمة هالوطني الشعبي 

لى المستوى مجالس منتخبة عالمؤسس الدستوريوحریات الأفراد من تعسف السلطة التنفیذیة أقر 

ق، وألزمها بواجبات، وذلك بغرض القیام بالصلاحیات الحقو مجموعة من الوطني، ومنح لها 

، غیر أن هذه الأخیرة لا تتمتع بإستقلالیة مطلقة عند مباشرة مهامها، ول)أ(مبحث المنوطة لها 

.)ثان(مبحث بسبب التدخل الواسع وهیمنة السلطة التنفیذیة على إختصاص البرلمان 
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المبحث الأول

بیة الوطنیة المنتخبة في الجزائرللمجالس الشعالمركز القانوني 

قراطیة التي إنتهجتها الجزائر، حیث بین السلطات من أهم مبادئ الدیمیعتبر مبدأ الفصل

قسمت مؤسسات الدولة إلى ثلاثة سلطات (سلطة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة)، وتعتبر السلطة 

  ع. التشریعیة (البرلمان بغرفتیه) هي الأصلیة في التشری

فأصبح من النادر في النظام النیابي الدیمقراطيالهیئات تعد المجالس المنتخبة من أهم 

وجود دولة بدون برلمان، حیث إعتمدت الجزائر نظام الغرفتین في البرلمان من خلال دستور سنة 

، ونشأته تحمل آمال كبیرة في تغییر الأوضاع (الاجتماعیة، السیاسیة والثقافیة). )5(1996

تسعى المجالس الوطنیة المنتخبة إلى تسییر شؤون المواطن من خلال العضویة الممنوحة 

، إلى جانب ذلك أقر لها الدستور الجزائري بهدف التمثیل الحقیقي ول)أ(مطلب لها في المجالس 

.(مطلب ثان)هم صلاحیات عدیدة یلمنتخب

المطلب الأول

المنتخبة في الجزائرالعضویة في المجالس الشعبیة الوطنیة 

قامت الجزائر بإنشاء مجالس وطنیة مركزیة، یسند لها إتخاذ القرار في مجالات مختلفة، 

إلى جانب السلطة التنفیذیة، بهدف حمایة حقوق وحریات الأفراد. 

وجب لتولي العضویة في المجالس الوطنیة أن تتوفر شروط منصوص علیها قانونا في 

، وبعد (فرع ثان)ختیار هؤلاء الأعضاء لإ، وكذا حدد طریقة وأسلوب ول)أ(فرع الشخص المترشح 

(فرع تولي العضویة یكتسب المنتخب الوطني مجموعة من الحقوق وبالمقابل تقع علیه واجبات 

.(فرع رابع)، ومنها التقید بالعلاقة الوظیفیة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ثالث)

، مرجع سابق.1996من دستور 112المادة –)5(
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الفرع الأول

ح للمجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة في الجزائرشروط الترش

مستوى المجلس الشعبي على ء قراطیة في إختیار الممثلین سوایعتبر الإنتخاب الوسیلة الدیم

قة تعمل على توفیر الوطني أو على مستوى مجلس الأمة، وذلك بهدف وجود أشخاص ذو ث

شح شروط عامة وهي تلك التي ر المتلمجالس یجب أن تتوفر في ولتسیر هذه ا، متطلبات الشعب

أعضاء المؤسس الدستوريبها  ص، ناهیك عن الشروط التي خ(أولا)یجب أن تتوفر في الناخب 

.(ثانیا)ین سلجالم

أولا: الشروط العامة 

تتوفر في كل مترشح لعضویة المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة مجموعة من الشروط 

المتعلق بالإنتخابات،10-16العامة التي یتمتع بها الناخب، وهذا حسب ما جاء في القانون رقم 

وتتمثل أساس في: 

ع بالجنسیة الجزائریة تالتم-أ

لترشح للمجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة على المواطنین الذین ا المؤسس الدستوريقر أ

یتمتعون بالجنسیة الجزائریة دون غیرهم، ولم یحدد في هذه الحالة نوع الجنسیة، ما إذا كانت أصلیة 

.)6(أو مكتسبة

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة  -ب

أن یتمتع بكامل حقوقه یةلعضویة المجالس الشعبیة الوطنیستوجب على الشخص المترشح

وعلیه یجب ، بحقوقه السیاسیةتع ، وكذا التم)7(أي عدم إصابته بأي مانع من موانع الأهلیة،المدنیة

ت ا، یتعلق بنظام الإنتخاب2016أوت  25، مؤرخ في 10-16من قانون رقم  92و 3 أنظر المادتین–)6(

  . 2016أوت  28، صادر في 50ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، یتضمن القانون 1975دیسمبر 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 40المادة :أنظرللتفصیل في موانع الأهلیة –)7(

13، صادر في 76ش، عدد ، ج.ر.ج.ج.د.2007ماي 13، مؤرخ في 05-07المدني، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

www.joura.dp.dz، أنظر موقع الأمانة العامة، 2007ماي 
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لدولة، أن یكون المترشح لم یسلب منه حق الإنتخاب والترشح، وحق ممارسته الوظائف العلیا في ا

.)8(كان ذلك بقوة القانون أو بحكم قضائيسواء

إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها -ج

للخدمة الوطنیة أو یجب على المترشح للمجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة أن یثبت أدائه 

ویقصد بالخدمة الوطنیة أداء الخدمة العسكریة، وهو شرط خاص بالذكور دون ،الإعفاء منها

الدولة أو في إحدى الهیئات الإناث، إذ یستوجب على كل مواطن یشغل منصب في مؤسسات

وذلك طبقا لما هو منصوص علیه في ، د أتم أو أعفي من الخدمة الوطنیةالتابعة لها أن یكون ق

.)9(القانون

ثانیا: الشروط الخاصة 

شح للمجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة إضافة إلى الشروط العامة بشروط یتمتع المتر 

خاصة، أقرها له القانون. 

المترشح للمجالس الوطنیة بالسن القانونيتمتع-أ

سنة على الأقل یوم 25یشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني أن یبلغ من العمر 

سنة یوم 35فیجب أن یكون بالغا من العمر ة للمترشح لعضویة مجلس الأمةأما بالنسبالإقتراع،

.)10(الإقتراع

فریج وفاء، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: یتضمن قانون الإنتخابات،10-16من قانون رقم 03أنظر المادة –)8(

المركز القانوني لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في براهیمي عایدة،

الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.10، ص.2017

أوت  09، مؤرخ في 06-14من قانون رقم 08، مرجع سابق والمادة 10-16من قانون رقم 03أنظر المادة –)9(

، بركات محمد، للتفصیل، أنظر: 2014أوت  10، صادر في 48ج.ر.ج..د.ش، عدد ، یعلق بالخدمة الوطنیة،2014

  . 29-28ص.ص.، 2012مطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظام القانوني البرلماني السلطة التشریعیة، دیوان ال

، مرجع سابق.10-16من قانون رقم  111و 92أنظر المادتین –)10(
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 هوجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة یكمن الهدف من فارق السن اللازمة في الم

د ة والتعقل، وهو ما نجده غالبا عنالحصول على تركیبة بشریة في مجلس الأمة تتصف بالحكم

.)11(المتقدمین في السن

السوابق العدلیة  -ب

یستلزم في المترشح لعضویة المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة أن یكون لم یسبق وأن حكم 

إعتباره بإستثناء الجنح غیر لإرتكابه لجنایة أو جنحة سالبة للحریة، ولم یردعلیه بحكم نهائي 

.)12(دیة، إذ ینتج عن عقوبة سلب الحریة الحرمان من ممارسته لحق الترشح للإنتخابعمال

لمجلس الشعبي البلدي أو الولائيأن یكون المترشح للعضویة في مجلس الأمة عضو في ا -ج

أحقیة الترشح لعضویة مجلس الأمة للأعضاء المنتخبین في المؤسس الدستوريمنح 

، أما أعضاء المجلس الشعبي الوطني فلم یحدد القانون )13(المجالس الشعبیة الولائیة أو البلدیة فقط

أي نوع خاص بهم. 

الترشح لمجلس الأمة من بین أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة المؤسس الدستوريحصر 

ل إنشغالات المواطنین من كافة أنحاء الوطن، بإعتبار أعضاء مجلس الأمة لضمان إشراكها لنق

حیث یعزز ویدعم هذا الإنتماء ، بة، لأنهم منتخبین من هیئة محلیةالأقرب إلى المجالس المنتخ

.)14(فكرة تمثیل مجلس الأمة للإقلیم

، نظام المجلسین وآثره على العمل التشریعي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، تخصص شفار علي–)11(

.60، ص2004الجزائر، لحقوق، جامعةالدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة ا

، یتضمن قانون العقوبات1966جوان 8، مؤرخ في 156-66ن رقم من قانو 14والمادة 8/2أنظر المادة –)12(

جوان 19، مؤرخ في 02-16، معدل ومتمم بقانون رقم 1966جوان 11، صادر في 49عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش ،الجزائري

، مرجع 10-16من قانون  111/2و 92، والمادتین 2016جوان 22، صادر في 37عدد ش، ج.ر.ج.ج,د.2016

www.joura.dp.dz، أنظر موقع الأمانة العامة سابق

، المرجع نفسه. 10-16من قانون رقم 110أنظر المادة –)13(

.55ع سابق، جر م،شفار علي–)14(
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ألا تعتریه حالة من حالات عدم القابلیة للإنتخاب  -د

ینتخب  نن تتوفر فیه الشروط القانونیة أطبحق الإنتخاب لكل مواالجزائرى المشرع إعترف 

، إلا أنه تتواجد بعض الفئات غیر قابلة للإنتخاب للعضویة في المجالس الشعبیة )15(وینتخب

.)16(الوطنیة المنتخبة بصفة مؤقتة

الفرع الثاني

الجزائرتخبة في نضاء المجالس الشعبیة الوطنیة المكیفیة إختیار أع

ن دولة لأخرى ومن تختلف طریقة إختیار أعضاء المجالس الوطنیة بما فیهم الرؤساء م

ین، وهناك من یالإنتخاب وأخرى تعتمد طریقة التع، إذ نجد دول تعتمد طریقة رطابع سیاسي لأخ

والتعیین في تشكیل المجالس الوطنیة، وهو ما نجده في البرلمان الجزائري، یجمع بین الإنتخاب

(فرع مبدأ الإنتخاب لأعضاء المجلس الشعبي الوطني بما فیهم الرئیس المؤسس الدستوريأقر 

(فرع ، كما إعتمد على مبدأ التعیین وإنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة بما فیهم الرئیس ول)أ

.ثان)

أولا: كیفیة إنتخاب أعضاء المجالس الشعبیة الوطنیة 

نتخاب، الذي یتم إختیار أعضاء المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة عن طریق مبدأ الإ

یة في إختیار الممثلین للمجالس، وذلك على النحو التالي: طراقیعتبر الوسیلة الدیم

إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني -أ

لمجلس الشعبي الوطني عن طریق الإقتراع العام المباشر والسري، ولعهدة ینتخب أعضاء ا

) سنوات، ویسجل المترشحون بالترتیب في كل دائرة إنتخابیة، في قوائم تشمل عدد 5مدتها خمس (

، وتحدد )17(إضافیین) مترشحین 3المترشحین بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها بإضافة ثلاثة (

نتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقلیمیة الانتخابیة الأساسیة لإالدائرة 

مرجع سابق. المتعلق بالإنتخابات،،10-16من قانون 62أنظر المادة –)15(

مرجع، بركات محمد، للتفصیل أنظر: فسهنمرجع ال المتعلق بالإنتخابات،،10-16من قانون رقم 91أنظر المادة –)16(

  .74ص سابق، 

.نفسهمرجع ال المتعلق بالإنتخابات،، 10-16من قانون رقم 84نظر المادة –)17(
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، وفي حالة شغور مقعد عضو في المجلس )18(للولایة، والأخذ بعین الاعتبار الكثافة السكانیة

أو الإقصاء، أو التجرید من  هأو إستقالة أو حدوث مانع شرعي لالشعبي الوطني بسبب وفاة

یة أو بسبب قبوله وظیفة عضو في الحكومة أو العضویة في المجلس الدستوري، عهدته الانتخاب

العهدة  منخب في القائمة، للمدة المتبقیة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخیر المنت

للمجلس  رامقعد النائب، ویقوم بتبلیغه فو النیابیة، حیث یصرح المجلس الشعبي الوطني بشغور 

.)19(ن مستخلف المترشحیبدوره بإعلان حالة شغور وتعیالدستوري، لیقوم

) أعضاء مجلس الأمة 2/3إنتخاب ثلثي (-ب

) أعضاء مجلس الأمة عن طریق الإقتراع غیر المباشر والسري، من 2/3ینتخب ثلثي (

، )20(ینو ضكون تمثیل كل ولایة في المجلس بعبین أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، وی

، وینتخب )21(مد للأسماء في دور واحد وبالأغلبیة على مستوى الولایةعتذج الإقتراع المحسب نمو 

.)22() سنوات3) سنوات، مع التجدید النصفي كل ثلاثة (6أعضاء مجلس الأمة لعهدة ستة (

عن  الشیوخ الفرنسيبنظیره الفرنسي في طریقة تشكیل مجلس المؤسس الدستوريتأثر 

.)23(ه معظم الدول المتبنیة لنظام الغرفتینت، وهذا ما إعتمدطریق الإنتخاب

.مرجع سابقالمتعلق بالإنتخابات،، 10-16من قانون رقم 84/6.5.4أنظر المادة –)18(

من دستور 129والمادة ، نفسهمرجع ال المتعلق بالإنتخابات،، 10-16من قانون رقم  106و 105أنظر المادتین –)19(

، معدل ومتمم، مرجع سابق. 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996الجزائر لسنة 

، معدل ومتمم، مرجع 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور 118/2أنظر المادة –)20(

سابق. 

، مرجع سابق. 10-16من قانون رقم 108أنظر المادة –)21(

، المرجع نفسه. 10-16من قانون رقم107أنظر المادة –)22(

، دار هومة للطباعة "اسة مقارنةم السلطة في النظام السیاسي، در یآلیات لتنظ"القانون الدستوري، بوقفه عبد االله–)23(

.138،137ص.ص.، 2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 

من 118/3وتجدر الإشارة إلى أن ثلث أعضاء مجلس الأمة یعین بموجب مرسوم رئاسي، وهذا ما نصت علیه المادة

.2016، المعدل في 1996دستور 
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ثانیا: كیفیة إختیار رؤساء المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة 

یتكون البرلمان من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولكل مجلس 

لمانیة؟ رئیس یشرف على تنظیمه وسیره، فكیف یتم إختیار رؤساء المجالس البر 

كیفیة إختیار رئیس المجلس الشعبي الوطني -أ

ینتخب رئیس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشریعیة، التي تبتدئ وجوبا في الیوم 

الدستوري النتائج، برئاسة أكبر النواب سنا،  سلج)، الذي یلي تاریخ إعلان الم15الخامس عشر (

.)24(سناالأصغر وبمساعدة نائبین 

بالعودة إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإن رئیسه ینتخب عن طریق الإقتراع 

السري في حالة تعدد المترشحین، ویعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبیة المطلقة للنواب، 

نافسین الأول تیجرى دور ثاني بین الم،وفي حالة عدم الحصول على الأغلبیة المطلقة لأي مترشح

ثاني الحاصلین على أكبر عدد من الأصوات، ویعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبیة، وال

ففي حالة تعادل الأصوات فإن المترشح الأكبر سنا هو الفائز، وفي حالة وجود مترشح واحد فقط 

.)25(یكون الإنتخاب بالإقتراع السري أو یرفع الید ویعلن فوزه بأغلبیة الأصوات

یوما من تاریخ إعلان شغور )15خمسة عشرة (أجل أقصاه ي فینتخب رئیس جدید 

سبب الإستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، ویحضر بمنصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، 

ملف الشغور مكتب المجلس، ویحیله على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونیة التي تعد تقریرا لإثبات 

.)26(حالة الشغور

، معدل ومتمم، 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور  131و 130/1أنظر المادتین –)24(

مرجع سابق. 

أوت  13صادر في 53من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج..د.ش عدد 03أنظر المادة –)25(

، معدل ومتمم 2000لیة، یجو 30صادر في  46عدد  الصادر في ج.ر.ج.ج.د.ش، معدل ومتمم بالنظام الداخلي1997

.2014فیفري 24بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مؤرخ في 

، أوصیف سعیدمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المرجع نفسه، للتفصیل أنظر: 10أنظر المادة–)26(

ل والمتمم، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ، المعد1996نوفمبر 28البرلمان الجزائري في ظل دستور 

.182، ص2016، 1وق، جامعة الجزائر الحق
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إختیار رئیس مجلس الأمة كیفیة -ب

طبقا لما هو منصوص علیه في الدستور الجزائري فإن رئیس مجلس الأمة ینتخب بعد كل 

، وبالعودة إلى النظام الداخلي )27() سنوات3تجدید جزئي لتشكیلته، والمحدد بالنصف كل ثلاثة (

تي تنعقد في الیوم لمجلس الأمة فإن الرئیس ینتخب في أول جلسة لإفتتاح الدورة التشریعیة، ال

.)28() الموالي لتاریخ إعلان المجلس الدستوري للنتائج15الخامس عشر (

تعدد المترشحین یعلن في حالة و ینتخب رئیس مجلس الأمة عن طریق الإقتراع السري، 

على الأغلبیة المطلقة عدم الحصولفوز المترشح المتحصل على الأغلبیة المطلقة، وفي حالة 

) ساعة، یتم فیه التنافس بین الإثنین 24یجري دور ثان في أجل أربعة وعشرون (، لأي مترشح

الأوائل المتحصلین على الأغلبیة المطلقة، ویعلن فوز المترشح الحاصل على الأغلبیة النسبیة، 

تخب ولى الرئاسة المترشح الأكبر سنا، أما في حالة وجود مترشح واحد فینتی،وفي حالة التعادل

.)29(الأصواترفع الید، ویعلن فوزه بحصوله على أغلبیة بالسري، أو قتراعالاعن طریق 

) من 3/4یثبت شغور منصب رئیس مجلس الأمة بلائحة یصادق علیها ثلاثة أرباع (

القانوني، بعد ع ناأو التنافي أو المالاستقالةور بسبب غالمجلس، وذلك إذا ثبتت حالة الشأعضاء

ور من طرف هیئة التنسیق، فینتخب في هذه الحالة رئیس جدید لمجلس الأمة غالإخطار بحالة الش

.)30(یوم)15في أجل أقصاه خمسة عشر (

، معدل ومتمم، 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور  119/2و 131/2أنظر المادتین –)27(

مرجع سابق. 

متمم، المرجع نفسه. 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور 130أنظر المادة –)28(

، معدل 1998فیفري 18صادر في 8من النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 5أنظر المادة –)29(

بالنظام الداخلي متمم، 1999ر نوفمب38صادر في  48عدد  لداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.شومتمم بالنظام ا

الداخلي لمجلس الأمة ج.ر.ج.ج.د.ش ، وبالنظام 2000دیسمبر 17صادر في  77عدد  ، ج.ر.ج.ج.د.شلمجلس الأمة

  . 2017أوت  22صادر في  49عدد 

.نفسه، مرجع 10-16من قانون 129مرجع نفسه، والمادة المن النظام الداخلي لمجلس الأمة، 6أنظر المادة –)30(
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الفرع الثالث

حقوق وواجبات أعضاء المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة في الجزائر

لها ع مكانة هامة في الدولة، لهذا وضتحتل المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة (البرلمان)

منح أعضاء البرلمان ب، وذلك استغلالهاإطار قانوني من أجل حمایتها وعدم المؤسس الدستوري

ها من أجل ، كما فرض علیهم مجموعة من الواجبات ملزمون بإتباع(أولا)مجموعة من الحقوق 

.(ثانیا)ط نفوذهم لتحقیق مصالحهم الشخصیة سبمناصبهم و استغلالعدم 

أولا: حقوق أعضاء المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة 

یتمتع أعضاء البرلمان بمجموعة من الحقوق، وذلك طیلة عهدتهم البرلمانیة، حیث تكفل 

لهم الحمایة من العراقیل التي تواجههم.

الحصانة والحمایة البرلمانیة -أ

، )31(مبدأ المساواة خاصة فیما یتعلق بالحقوق والحریات الأساسیةالمؤسس الدستوريأقر 

معینة نظرا لمناصبهم في  ةفي المعاملة، وذلك بمنحهم حصانبعض الأشخاصاستثنىنه أإلا 

الدولة، ومن بینهم أعضاء البرلمان، حیث لا تعتبر الحصانة في هذه الحالة خرقا لمبدأ المساواة، 

لأنها لا تنفي ولا تلغي الجریمة ولا تمنع من العقاب أصلا، لا یكمن الهدف من الحصانة البرلمانیة 

نما فقط أخذ موافقة المجلس الذيبونها، وإ في حمایة أعضاء البرلمان من أخطار الجرائم التي یرتك

.)32(الإجراءات القانونیة قبل الشروع فیهااتخاذینتمون إلیه على 

، معدل ومتمم، مرجع سابق. 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور  32دةأنظر الما–)31(

ع مرجال، معدل ومتمم، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور  127و 126/2أنظر المادتین –)32(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 05عدد، مجلة الفكر، ''الحصانة البرلمانیة''،شرون حسنیة:نفسه، للتفصیل أنظر

السلطة التشریعیة في الدساتیر استقلالیةضمانات وصحراوي حیاة،، 148، ص2010مد خیضر، بسكرة، مارس مح

حمد بوقرة، مر في القانون، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق، جامعة أیالجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماست

.45،44.ص، ص2016بومرداس، 
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الحصانة لأعضاء البرلمان من خلال النصوص القانونیة المختلفة، إذ المؤسس الدستوريمنح 

، وهناك جانب یرى )33(منتخبینن أو نییكانوا مع ادستوري مقرر لهم بغض النظر إذامتیازتعتبر 

.)34(البرلمانیةأن الحصانة البرلمانیة ضمانة دستوریة تهدف إلى السیر الحسن للمجالس 

البرلمانیة التعویضات-ب

یتقاضى عضو البرلمان التعویضات الأساسیة الشهریة، تحسب على أساس النقطة 

على أساس أعلى التعویضیةالقانونیة، وتحسب هذه للاقتطاعاتة خاضع15505الاستدلالیة

المعمول بها في الوظیف العمومي، والخاصة بسلك الإطارات، أما رئیسي الاستدلالیةقیمة للنقطة 

منها ‰20مساویة للمرتب المقرر للوزیر الأول زائد تعویضهفیتقاضى كل واحد منها ینالمجلس

منها تلك لیة أقرها له القانون،، كما یستفید عضو البرلمان من تعویضات تكمی)35(تكمیلیةكتعویضه

، كما یتمتع بأحقیة التقاعد والتأمین )36(تكمیلیة شهریة عن التمثیلوتعویضه، المتعلقة بالمسؤولیة

.)37(الاجتماعي وتعویضات أخرى

ثانیا: واجبات أعضاء المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة 

، وذلك طیلة عهدتهم مالواجبات المخولة لهاحترامتتمثل مسؤولیة أعضاء البرلمان في 

البرلمانیة، وتتمثل أساس في: 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، والمادة 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 126/1أنظر المادة –)33(

، یعدل 2008سبتمبر 3صادر في  49عدد  .ج.ج.د.شج.ر ،2008سبتمبر 1مؤرخ في 03-08من أمر رقم 14

فیفري 4صادر في 09و البرلمان ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، یتعلق بعض2001جانفي 31مؤرخ في ،01-01قانون رقم 

2001.

تخصص حقوقر في الی، الحصانة البرلمانیة وتطبیقاتها في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستمنصوري رفیق–)34(

.2، ص2016قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد میرة، بجایة،

.سابقمرجع، 03-08من أمر رقم 19ر المادة أنظ–)35(

www.joura، أنظر موقع الأمانة العامة المرجع نفسه،03-08من أمر رقم 20أنظر المادة –)36( .dp.dz

، دیوان 4ج ،1996، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعیر سعید–)37(

.37،32،31.ص، ص2013امعیة، الجزائر، المطبوعات الج
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الواجبات السیاسیة والقانونیة -أ

یجب على أعضاء البرلمان أثناء تأدیة واجباتهم خلال العهدة البرلمانیة حضور الجلسات، 

وضعها فوق كل والمشاركة في التصویت والمصادقة على القوانین، وهذا مراعاة للمصلحة الوطنیة و 

، حیث یتطلب من عضو البرلمان التحرر من أیة تبعیة وخضوعه لضمیره المهني )38(اعتبار

.)39(العاملخدمة الصالح 

یجب علیه التفرغ للعضویة البرلمانیة، حیث لا یمكن الجمع بینهما وبین الوظائف الأخرى، 

والهدف من هذا المنع هو التفرغ للعمل البرلماني فقط، وعدم تشتیت جهوده، وهذا حتى یكون في 

بمنصبه یصبح في حالة التحاقهمستوى الثقة التي منحت له من طرف الشعب الذي یمثله، فبمجرد 

قانوني یخوله المحافظة على حقوقه اللصیقة بالوظیفة السابقة من حیث حق العودة والترقیة  دابانت

، یعتبر هذا العامل من عوامل نجاح مهمة النائب الانتخابیة، وهذا المنع )40(مهمتهانتهاءبعد 

ة یشمل الوظیفة العامة الانتخابیة التي تتمثل في عضویة المجالس المحلیة، والوظیفة العام

.)41(نیبالتعی

الواجبات التنظیمیة  -ب

نظام سیر العمل البرلماني أثناء الجلسات من حیث احترامتتمثل الواجبات التنظیمیة في 

أوامر الرئیس، والإخلال بهذا النظام یعرض العضو إلى الإجراء التأدیبي، احترامتناول الكلمة أو 

التذكیر یعتبرو  ،الكلمة، المنع من تناول الكلمةب وسحلتنبیه ا ،والمتمثل في التذكیر بالنظام

عدم تناول الكلمة عدم المشاركة في  عن المجالس الوطنیة، وینتجؤساءبالنظام من صلاحیات ر 

، مرجع سابق. 03-08من أمر رقم 13،12،11أنظر المواد –)38(

لیة، مجلة فصمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، ''الأسئلة البرلمانیة في النظام القانوني الجزائري''ملاوي إبراهیم،–)39(

.98، ص2009صادر في جانفي  02عدد المحكمة تصدرها كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،

.24، مرجع سابق، صبوالشعیر سعید–)40(

، ص 2001مصر، ، دراسات وبحوث حول الترشح للمجالس النیابیة، دار النهضة العربیة،ق ساريفیجورجي ش–)41(

87.
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) أیام خلال الدورة، وفي حالة العودة أو رفض الإمتثال 3ثلاثة (لجلسات لمناقشات، ومداولات اال

.)42() أیام06د المنع لمدة ستة(لأوامر رئیس المجلس أو رئیس الجلسة یمد

الفرع الرابع

العلاقة بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني

أعضائها، ومن خلال هذا الإختلاف اختیارفي طریقة الاختلافیقوم نظام الغرفتین على 

التشریعي، فعملیة فإن لكل غرفة إختصاصات تنفرد بها، غیر أنهما تشتركان في الإختصاص

، یباشر البرلمان مهامه )43(من صنع الغرفتین نویت على القوانین غالبا ما تكو صالمناقشة والت

الإختلاف عقب تنصیبه، وفي هذا الصدد قد یقع في إختلافات، فیجدر التساؤل حول طبیعة 

.(ثانیا)، وكیفیة حل الإختلاف (أولا)

أولا: طبیعة الإختلاف بین الغرفتین

ین، ویقصد بها إختلاف ستناول المؤسس الدستوري الجزائري مسألة الخلاف بین المجل

وجهات النظر بین أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، حیث یمكن لمجلس 

. یصادق )44(راها غیر ملائمة شكلا وموضوعا لتصوره لإرادة الأمةیالأمة أن یلغي النصوص التي 

الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني، في كل الحالات بأغلبیة مجلس الأمة على النص

الأعضاء الحاضرین، بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة، أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع 

.)45(القوانین العضویة

من  87إلى  84من والمواد ، ن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مرجع سابقم 78إلى 75أنظر المواد –)42(

.153،149.ص، مرجع سابق، صأوصیف سعیدالنظام الداخلي لمجلس الأمة، للتفصیل أنظر:

مرجع سابق.، معدل ومتمم، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 112أنظر المادة –)43(

، معدل ومتمم، المرجع نفسه، للتفصیل 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور138/5أنظر المادة –)44(

، اللجنة متساویة الأعضاء كآلیة لحل الخلاف في البرلمان الجزائري، مذكرة مقدمة أدوش كهینة، بن عاشور نسیمةأنظر: 

محلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان لنیل شهادة الماستیر، تخصص الجماعات ال

.29، ص2016میرة، بجایة، 

.المرجع نفسه، معدل ومتمم، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 138/4أنظر المادة –)45(
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ثانیا: كیفیة حل الإختلاف بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني 

الغرفتین من بین بین جزائري مهمة حل الإختلاف الواقعجعل المؤسس الدستوري ال

) أعضاء في 10ویحدد عدد ممثلي كل غرفة بعشرة (،)46(صلاحیات اللجنة المتساویة الأعضاء

في مقر المجلس الشعبي الوطني أو في مقر جتمعان بشأن النص القانوني سواءاللجنة، حیث ی

من تاریخ تبلیغ الطلب لإقتراح نص یتعلق ) یوما15مجلس الأمة في أجل أقصاه خمسة عشر (

توصل الغرفتان على أساس نتائج اللجنة المتساویة الأعضاء عدم بأحكام حل الخلاف، وفي حالة 

إلى المصادقة على نص واحد، وفي حالة إستمرار الخلاف یمكن للحكومة أن تطلب من المجلس 

جلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته الشعبي الوطني الفصل نهائیا، ویأخذ في هذه الحالة الم

.)47(اللجنة، وإذا تعذر ذلك بالنص الأخیر الذي صوت علیه

المطلب الثاني

صلاحیات المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة في الجزائر

تعتبر السلطة التشریعیة الجهة التي تملك حق إصدار قواعد ملزمة، تحكم تصرفات 

ءت الجماعة في الدولة، وهذا عملا بإحتكاكها بالمواطن ونقل إنشغالاته، ولعل هذه الفكرة جا

قراطیة، والتفتح على المجتمع المدني، إذ نجدها تمارس صلاحیات لمبادرة تعزیز الممارسة الدیم

، ومن جهة أخرى نجدها تتمتع بصلاحیات ول)أ(فرع تبارها الإختصاص الأصیل تشریعیة بإع

.(فرع ثان)غیر تشریعیة وذلك بهدف ضمان المشروعیة 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، للتفصیل 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 138/5أنظر المادة –)46(

FAVOREAUأنظر: Louis et autres , Droit constitutionnel , 4éd, Dalloz, paris, 2001,p695.

، یحدد تنظیم المجلس 2016أوت  25، مؤرخ في 12-16من قانون عضوي رقم  98إلى 88أنظر المواد من –)47(

، صادر في 50الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

  .2016أوت  28
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الفرع الأول

الصلاحیات التشریعیة للمجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة في الجزائر

مة التشریع وهذا طبقا لما تختص المجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة (البرلمان بغرفتیه) بمه

عیة بكل إستقلالیة، یشرع یهو منصوص علیه في الدستور، حیث یمارسون صلاحیاتهم التشر 

دف حمایة الأفراد وتماشیا به، و (أولا)بالقوانین العادیة والعضویة بتدخله في المبادرة بإقتراح القانون 

رض على فقد تو ، (ثانیا)كان الأمر ضروریا ل الدستور إنیمع متطلبات الحیاة یبادر بإقتراح تعد

حفاظ الدول الدخول في علاقات مع المجتمع الدولي، وذلك للحصول على حاجات مختلفة، ولل

لما لهذه الأخیرة من أهمیة منح المؤسس الدستوري للبرلمان حق على مصالحها تبرم معاهدات، 

.(ثالثا)إبرام المعاهدات الموافقة على التدخل في 

: المبادرة بإقتراح القوانین أولا 

أما إقترحات القوانین تكون صادرة من طرف ،الحكومةتصدر مشاریع القوانین من طرف 

) عضو من مجلس 20) نائبا أو عشرون (20البرلمانیین، وتعتبر هذه الأخیرة إذا قدمها عشرون (

وزراء بعد رأي مجلس وبعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتعرض على مجلس الالامة قابلة للمناقشة، 

الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول حسب الحالة في مكتب المجلس الشعبي الوطني أوفي مكتب 

.)48(مجلس الأمة

یجب أن یكون إقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

مناقشة مشاریع القوانین من طرف نصبي حتى تتم المصادقة علیه، كما تالأمة على التوال

المجلس الشعبي الوطني على النص الذي یعرضه علیه الوزیر الأول أو على النص الذي صادق 

.)49(علیه مجلس الأمة

29، معدل ومتمم، مرجع سابق، والمادة 438-96أمر رقم ، الصادر بموجب 1996من دستور 136أنظر المادة –)48(

مباحث في القانون الدستوري والنظم ،دیدان مولود، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 12-16من قانون عضوي رقم 

.406،405ص، ص.2015السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 

.المرجع نفسه، معدل ومتمم، 438-96الصادر بموجب أمر رقم ،1996من دستور 138/2،1أنظر المادة –)49(
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تطرح الحكومة عل إحدى الغرفتین النص الذي صوتت علیه الغرفة الأخرى، حیث تقوم 

دق علیه، یصادق مجلس الأمة على مناقشة النص الذي صوتت علیه الغرفة الأخرى وتصابكل 

النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع 

.)50(القوانین العادیة، وبالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة

تسعة یشرع البرلمان إضافة إلى المیادین التي خصها الدستور بالقوانین العادیة في

.)51(وعشرون مجالا في حین نجده یسرع بالقوانین العضویة في ستة مجالات

ثانیا: المبادرة باقتراح تعدیل الدستور

سلطة المبادرة بالتعدیل الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة المؤسس الدستوريمنح 

یصوت والبرلمان على حد سواء، فیحق لرئیس الجمهوریة المبادرة بالتعدیل الدستوري، وذلك بعد أن 

ومجلس الأمة، ویعرض التعدیل على استفتاء الشعب في أجل علیه المجلس الشعبي الوطني

ویؤدي رفض أعضاء أحد المجلسین المشاركة في المبادرة إلى ، لإقرارهیوما الموالیة )50(خمسون

لمسألةعند تنظیمهالمؤسس الدستوريحقق قد ، كما )52(شل أو عرقلة إمكانیة التعدیل الدستوري

.)53(المبادرة بالتعدیل نوعا من التوازن والتكامل بین الغرفتین

التعدیل الدستوري،  قرارلإوء إلى الاستفتاء الشعبي أكد المؤسس الدستوري على ضرورة اللج

إلا أنه أورد استثناء على هذه القاعدة، بموجبها یمكن لرئیس الجمهوریة إصدار نص المعدل دون 

عرضه على الاستفتاء الشعبي، ذلك في حالة ما إذا ارتأى أن هذا التعدیل لا یمس بالمبادئ العامة 

ذا حقوق الإنسان والمواطن وحریتهما، وأنه لا یخل بالتوازنات التي تحكم المجتمع الجزائري، وك

، معدل ومتمم، مرجع سابق، والمادة 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 138/4،3أنظر المادة –)50(

، مرجع سابق.12-16من قانون عضوي رقم 41

، المرجع نفسه، معدل ومتمم، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور  141و 140أنظر المادتین –)51(

، التشریع بین الإختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة وهیمنة السلطة التنفیذیة، ، باكلي بشیربایبو فارسللتفصیل أنظر: 

في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر

.10،9، ص.ص2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.المرجع نفسه، معدل ومتمم، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 208أنظر المادة –)52(

.32، 31 ص.، مرجع سابق، صباكلي بشیر، بایبو فارس–)53(
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من أعضاء ¾الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، وذلك إذا حصل على موافقة ثلاثة أرباع 

غرفتي البرلمان، كما یمكنهم اقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكن عرضه على 

.)54(الاستفتاء الشعبي

موافقة البرلمان في مجال المعاهدات الدولیةثالثا:

موافقة البرلمان بغرفتیه في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، والتي المؤسس الدستورياشترط 

لتي لم تصبح نافذة بمجرد المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوریة، إن المعاهدات الدولیة ا

باعتباره صاحب ،من طرف رئیس الجمهوریةتم المصادقة علیهاییوافق علیها البرلمان لا 

.)55(الاختصاص الأصیل

وجب على البرلمان أن یشارك في جمیع مراحل إبرام معاهدات، باعتبارها ترتبط بإرادة 

قوة قانونیة بعد ه منتتصف بلما عاهدات على القوانین الداخلیة،الشعب، وعملا بمبدأ سمو الم

تفصیل ولا تعدیل على مشاریع القوانین  أيدولة، لا یقع أسمى قانون في الباعتباره، الدستور

المتضمنة الموافقة على المعاهدات والاتفاقیات محل التصویت على موادها المعروضة على 

البرلمان، وعقب اختتام المناقشة، تقرر كل غرفة الموافقة على مشروع القانون أو رفضه 

.)56(أو تأجیله

، معدل ومتمم، مرجع سابق.438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور  211و 210أنظر المادتین –)54(

، للتفصیل نفسهمرجع المعدل ومتمم، ،438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 149أنظر المادة –)55(

السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في آلیات الرقابة التشریعیة في النظام، : بن بغیلة لیلىأنظر

.5، ص 2004القانون الدستوري، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 38ادة معدل ومتمم، مرجع سابق، والم، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 9619من دستور 150أنظر المادة –)56(

من مبدأ تدرج ضمكانة المعاهدات الدولیة ''سبع زیان،مرجع سابق، للتفصیل أنظر: ، 12-16قانون عضوي رقم من

، 215ص .، د س ن، ص29، جامعة الجلفة، عدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، ''القوانین في النظام الدستوري الجزائري

، 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3الجزائري، ج، الوافي في شرح القانون الدستوري وصدیق فوزيوأ، 216

  .90ص 
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الفرع الثاني

لمجالس الشعبیة الوطنیة المنتخبة في الجزائرلالصلاحیات غیر التشریعیة 

تكییف لإعادة  ع المهمة، وذلكیضاتعتبر الصلاحیات غیر التشریعیة للبرلمان من المو 

كلف المؤسس الدستوري سباب جاء بها نظام الغرفتین، إذودة للبرلمان وفقا لأهالوظائف المع

البرلمان بغرفتیه بمجموعة من الصلاحیات غیر التشریعیة، نجده یشارك في القوانین المالیة بما 

قابیة على ، كما یمارس الصلاحیات الر (أولا)فیها میزانیة الدولة من خلال صلاحیاته المالیة 

ي هذا الشأن یأخذ ثنائیة، وفالحالات الاست فيوقوع الدولة  فوقد یصاد، مستوى الحكومة (ثانیا)

.(ثالثا)ستشاریة إبرأیه فیمارس صلاحیات 

أولا: في المجال المالي

إحتكر الملوك قدیما الاختصاص المالي، ثم تطور تدریجیا لینتقل لممثل الشعب عن طریق 

دراسة مشاریع القوانین المتعلقة بمیزانیة الدولة والمصادقة علیها، حیث لا یقبل اقتراح قانون

مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان مرفقا بتدابیر 

تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة 

، كما أن میزانیة البرلمان لا تخضع لأي تعدیل من )57(المبالغ المقترح انفاقهاتساوي على الأقل

.)58(طرف الحكومة، وهذا عملا بمبدأ ضمان استقلالیته، إلا أنها تخضع لأحكام تشریعة وتنظیمیة

یوم من تاریخ )75خمسة وسبعون (یصادق البرلمان على قانون المالیة في ظرف أقصاه

إیداعه، باعتبار أن میزانیة الدولة من أهم الوسائل لرسم السیاسة العامة للدولة في جمیع 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، 438-96، الصادر بموجب أمر 1996من دستور 139،411/6أنظر المادتین –)57(

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في شریط ولیدللتفصیل أنظر: 

  .227إلى  224ص.، ص2012أبو بكر بلقاید، تلمسان، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

ل شهادة الماستیر في لنی، مذكرة مقدمة 2016، السلطة التشریعیة على ضوء دستور شیبون فوزیة، شعباني أمینة–)58(

، 2017قانون الجماعات الاقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، خصصالحقوق، ت

  .72ص 
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ستجوب، وتمارس السلطة التشریعیة الرقابة على تنفیذ المیزانیة، إذ یمكن أن ت)59(المجالات

حول تنفیذ الحكومة في جمیع القضایا المالیة، وله الحق أن یطالب بكل المعلومات والتوضیحات

العملیات المالیة.

ثانیا: في المجال الرقابي

بین السلطات، حیث  رنحكومة مظهر من مظاهر الفصل المتعتبر رقابة البرلمان على ال

تهدف إلى إتاحة الفرصة لأعضاء البرلمان الذین ساهموا بوضع التشریع من متابعة تنفیذه.

البرلماننتج عنها مسؤولیة تالرقابة البرلمانیة التي -أ

وتمارس أمام ، لمان في مواجهة السلطة التنفیذیةتهدف هذه الرقابة إلى تقویة مكانة البر 

حكومته ملالوزیر الأول بتقدیم مخطط عالمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، حیث یقوم 

ه ، الذي یقوم بدور )60() یوما من تاریخ تعیینه للمجلس الشعبي الوطني45خلال خمسة وأربعین (

بمناقشته والتصویت علیه، إذا وافق علیه تباشر الحكومة أعمالها مباشرة، أما في حالة الرفض تلزم 

ا عن مخطط ویكون مختلف هابدورها مخطط عملبتقدیم استقالتها وتتشكل حكومة جدیدة، إذ تقدم

.)61(لة، أما في حالة الرفض للمرة الثانیة یتم حل الغرفة الأولىیالحكومة الأولى المستق

) أیام من الموافقة بتقدیم عرض لمخطط عمل الحكومة 10یقوم الوزیر الأول خلال عشرة (

.)62(أمام مجلس الأمة، والحكومة ملزمة بتقدیم بیانا عن السیاسة العامة سنویا

والمادة ، معدل ومتمم، مرجع سابق،438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 391/9أنظر المادة –)59(

، دور البرلمان في الرقابة مختار طحوا، ماسینیسازواوي :مرجع سابق. للتفصیل أنظر12-16من قانون عضوي 44

في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات على میزانیة الدولة أي فعالیة ؟، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر

.25، ص 2017الاقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مرجع سابق.12-16من قانون عضوي رقم 47/1أنظر المادة –)60(

، معدل ومتمم، مرجع سابق، 843-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 96، 95، 94/1أنظر المواد –)61(

، مرجع سابق.12-16من قانون عضوي رقم 47والمادة 

، معدل ومتمم، مرجع 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور  98/1و 94/4،3 نأنظر المادتی–)62(

الرقابة البرلمانیة على خلوفي خدیجة،، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 12-16من قانون عضوي رقم 49سابق، والمادة 

والإداریة، جامعة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، معهد العلوم القانونیة 1996أعمال الحكومة في ظل دستور 

.26، 25 .صص، 2001الجزائر، 
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الرقابة البرلمانیة التي لا ترتب أي جزاء-ب

لبون به یطارس من طرف أعضاء غرفتي البرلمانیم، یعد الاستجواب إجراء رقابي

نائبا )30(ثلاثونالساعة، ویشترط أن یوقع علیهحدى قضایاإتفسیرات من الحكومة حول 

عضوا، ویقوم رئیس إحدى الغرفتین بتبلیغ نص الاستجواب إلى رئیس الحكومة )30(ثلاثونأو 

ابیة، بین الأسئلة الشفویة والكتالمؤسس الدستوري، حیث میز )63(ساعة)48ثمانیة وأربعون (خلال

د ویودع نص السؤال من طرف العضو الذي طرحه لدى إحدى غرفتي البرلمان، كما یقوم أح

أین یتم الإجابة علیه خلال أجل لا ، إلى أعضاء الحكومةالمقبولؤال رئیسي الغرفتین بإرسال الس

.)64() یوما من تاریخ تبلیغه30یتعدى ثلاثین (

ثالثا: في المجال الاستشاري

من نظامها القانوني ولو لفترة زمنیة محددة، وذلك عندما تصادفها ظروف تغیر الدولة 

ها، هذا ما تاستثنائیة أي غیر عادیة، مما قد یجعل السلطة التنفیذیة تتعسف في استعمال صلاحیا

مهمة الحفاظ الحقوق والحریات الأساسیة في الظروف غیر العادیة  حیمنالمؤسس الدستوريجعل 

.)65(للبرلمان

:حالتي الحصار والطوارئوموافقة البرلمان لاعلان وتمدید .أ

یستشیر رئیس الجمهوریة إلزاما رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة عند 

غیر مجبر على العمل بهذه الاستشارة، غیر أنه وبالمقابل وهو تقریره لحالتي الحصار والطوارئ، 

یمكنه أن یمدد هذه الحالات إلا بموافقة البرلمان بغرفتیه، لأنه في هذه الأمور تقید حقوق لا 

66، معدل ومتمم، مرجع سابق، والمادة 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور  115 ةأنظر الماد–)63(

الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ''، خلفة نادیة، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 12-16ن قانون عضوي رقم م

.70، ص 2018، جانفي 12، جامعة باتنة، عدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، ''2016ظل التعدیل الدستوري 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، للتفصیل 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 152أنظر المادة –)64(

الاستجواب البرلماني كآلیة من آلیات الرقابة البرلمایة في النظام ''، السیحمو محمد المهدي بن مولاي مباركبنأنظر:

وسیم حسام الدینو ،115، 114 ص.ن، ص، س، د، 32عدد ، ، جامعة تمنراستمجلة الحقیقة، ''الدستوري الجزائري

.165، 164ص .، ص2011الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، الاستجواب في النظام البرلماني العربي، منشورات الأحمد

مجلة التواصل في الاقتصاد، الإدارة، ''البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین في التجربة الجزائریة''، عمیر سعاد–)65(

.148، ص 2015، جوان 42، جامعة العربي التبسي، عدد والقانون
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وهذا الأمر یلزم مشاركة وموافقة الشعب لضمان من خلال ممثلیهم مبدأ ،وحریات الأفراد

المشروعیة، وتجدر الإشارة أنه في هذه الحالة لا یمكن الاستغناء عن أي غرفة، حیث یجتمعا معا 

.)66(مال هذه السلطةلإع

اجتماع البرلمان لاعلان الحالة الاستثنائیة والحربب . 

یعلن رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 

ورئیس مجلس الأمة، إن كان هناك خطرا یهدد البلاد، وكذا في حالة الحرب، إذا وقع عدوان فعلي 

أو على وشك أن یقع، وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان یبقى مجتمعا طیلة هذه الفترة إلى أن تزول 

خاطر، وفي حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة، فإن رئیس مجلس الأمة یكلف برئاسة الدولة الم

.)67(بالنیابة، وممارسة كل الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب، وذلك بموافقة البرلمان بغرفتیه

المبحث الثاني

هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

سلطة التشریع للمجالس الوطنیة (البرلمان بغرفتیه)، باعتبار هذا المؤسس الدستوريمنح 

الأخیر ینتخب أعضائه من طرف الشعب، وبالتالي یسعى إلى تحقیق متطلبات وحاجیات الشعب 

الذي وضع في یده الثقة ومنحه الأولویة في تسییر شؤونه، ویباشر البرلمان مهامه وفقا لما هو 

ئري، كونه القانون الأسمى في البلاد.منصوص علیه في الدستور الجزا

وهذا بهدف ،یقتضي مبدأ الفصل بین السلطات أن تنفرد كل سلطة في الدولة بصلاحیاتها

عدم تركیز السلطة في ید واحدة، وتكمن العلاقة الوحیدة بین السلطات في مجال التعاون والتوازن، 

بداد سلطة على أخرى.عملا بمبدأ استقلالیة السلطات، هذا ما یمنع طغیان واست

تتدخل السلطة التنفیذیة من خلال هیمنتها على السلطة التشریعیة في استحواذ رئیس 

، (مطلب أول)الجمهوریة والحكومة في المبادرة في التشریع، مهیمنین بذلك على مجال التشریع 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، للتفصیل 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 105انظر المادة –)66(

.384، 381ص . ، مرجع سابق، صدیدان مولودأنظر: 

، معدل ومتمم، مرجع 438-96أمر رقم ، الصادر بموجب1996من دستور 109، 107، 102أنظر المواد –)67(

.149، 148ص . ، مرجع سابق، صعمیر سعادسابق، للتفصیل أنظر: 
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اض وبهدف عدم تعسف المجالس الوطنیة خلال مباشرة مهامها في استعمال صلاحیاتها لأغر 

(مطلب فرضت رقابة سواء من الجهات المختلفة أو من خلال الطرف الذي منحه الثقة ،شخصیة

.ثان)

المطلب الأول

دور السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي

یتدخل رئیس الجمهوریة في ممارسة السلطة التشریعیة في المواضیع التي تكون من 

امر الرئاسیة في مجالات مختلفة، منها تلك اختصاص البرلمان، فنجده یشرع عن طریق الأو 

فرع المتعلقة بالظروف العادیة من جهة، ومن جهة أخرى تلك التي یعالجها في حالات استثنائیة (

، فباعتبار الحكومة تمثل )68()، كما تتدخل الحكومة بموجب أحكام دستوریة في المبادرة بالقانونأول

السلطة التنفیذیة في البلاد، فهي تتقاسم بدورها الاختصاصات التنفیذیة إلى جانب رئیس 

الجمهوریة، وتسعى إلى تحقیق المصالح الوطنیة، وبالأخص تلبیة حاجات الشعب، وهذا ما یمنحها 

.(فرع ثان)سلطة حق المبادرة باقتراح القوانین 

الفرع الأول

یس الجمهوریة في المجال التشریعيتدخل رئ

یتدخل رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي بصفة انفرادیة، ومباشرة ذلك خلال وجود البرلمان 

)، أولا(شغور أو في حالة العطل البرلمانیة، مما یمنعه من ممارسة صلاحیاته التشریعیةفي حالة

وبالمقابل قد یصادف وجود حالة استثنائیة في البلاد تستدعي لتنظیمها مجموعة من القوانین، فنجد 

رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدولة، یسعى إلى إضفاء الاستقرار فیشرع بأوامر في الظروف 

.(ثانیا)الاستثنائیة 

، كعدل ومتمم، مرجع سابق.438-96الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور  141و 140 تینداأنظر الم–)68(
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العادیةأولا: الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في الظروف 

یشرع رئیس الجمهوریة طبقا لأحكام الدستور بالأوامر ي الظروف العادیة، ذلك في حالة 

أو خلال العطل البرلمانیة، حیث یمكن أن تشمل الأوامر أي شغور المجلس الشعبي الوطني،

مجال من المجالات الخاصة بالسلطة التشریعیة، ذلك إما تعلق الأمر بمجال لم یوجد تشریع سابق 

شأنه، أو بمجال سبق تنظیمه بقوانین، أو أوامر جدیدة تلغي أو تعدل نصوص قانونیة ساریة ب

المفعول، یشترط أن یعرض رئیس الجمهوریة النصوص الجدیدة التي اتخذها على البرلمان في أول 

دورة له للموافقة علیها، وبهذه الحالة یكون الأمر الذي اتخذه رئیس الجمهوریة مشروع من خلال 

.)69(بعد أخذ رأي مجلس الدولةرضه على غرفتي البرلمانع

ثانیا: الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة

یشرع رئیس الجمهوریة في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها في القانون، وتتحقق 

الدستوریة، ویخول لرئیس الحالات الاستثنائیة في حالة وجود خطر یهدد البلاد أو أحد مؤسساتها 

تدابیر والاجراءات الاستثنائیة التي من شأنها أن تحافظ الالجمهوریة في هذه الحالة أن یتخذ كل 

.)70(على استقلال الأمة وسلامة مؤسساتها الدستوریة

یجب أن تكون الأوامر في هذه الحالة تدخل ضمن الحالات الاستثنائیة، وتكون مبررة، وإلا 

اعتبرت غیر دستوریة، كما نجد أن هذه الأوامر محددة المدة إذ تسري فقط في مدة لا تتجاوز فترة 

.)71(الحالات الاستثنائیة، وعند زوال هذه المدة تعتبر لاغیة لأنها قوانین مرتبطة بفترة محددة

تقرر هذا الاختصاص لرئیس الجمهوریة لوحده، إذ لا یمكن أن یتولاه أي أحد مهما كان 

مرتبطا بالسلطة التنفیذیة، حتى ولو كان رئیسا للدولة بالنیابة في حالة شغور منصب رئیس 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، للتفصیل 438-96أمر رقم ، الصادر بموجب1996من دستور 142أنظر المادة –)69(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، طأوصدیق فوزيأنظر: 

.231، ص 2008

، للتفصیل نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 107أنظر المادة –)70(

ر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق ی، التشریع بالأوامر في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستحبراني نذیرأنظر: 

.63، 62ص .، ص2016، قالمة، 1945ماي 8والعلوم السیاسیة، جامعة 

.232ع سابق، ص ، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، مرجأوصدیق فوزي–)71(
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ه خاصة سلطته في التشریع لأیة سلطة اتالجمهوریة، كما أنه لا یمكنه تفویض اختصاص

.)72(أخرى

الثانيالفرع 

تدخل الحكومة في المجال التشریعي

عداد والتصویت على إتعتبر السلطة التشریعیة من اختصاص البرلمان بغرفتیه، الذي یقوم ب

قد منح للحكومة حق التدخل في عملیة التشریع نظرا لما تملكه المؤسس الدستوريالقوانین، إلا أن 

، في (أولا)السلطة التنفیذیة من امكانیات تجعلها تقدم مشاریع القوانین على المستوى المطلوب 

.(ثانیا)مجالات عدیدة ومتنوعة 

أولا: تحضیر مشروع القانون بین استشارة المجلس الدولة ومجلس الوزراء

الذي یعتبر حق دستوري له، ،حق المبادرة بالقانون من خلال الوزیر الأولتمارس الحكومة

فهذا الاختصاص لم تحط به أیة قیود موضوعیة لتحد منه، إلا بعض القیود الشكلیة التي یمكن 

تجاوزها، غیر أن مشاریع القوانین یجب أن تعرض على مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة، 

أو مكتب مجلس الأمة حسب ،وزیر الأول في مكتب المجلس الشعبي الوطنيثم تودع من طرف ال

.)73(الحالة

تودع مشاریع القوانین المتعلقة بتهیئة الاقلیم والتنظیم المحلي، والتقسم الاقلیمي في مكتب 

.)74(مجلس الأمة، أما مشاریع القوانین الأخرى تودع في مكتب المجلس الشعبي الوطني

اء وجوبي، حیث على الأمین العام للحكومة اخطار مجلس الدولة یعتبر الاخطار إجر 

، ثم یصدر رئیس مجلس الدولة أمر یقضي )75(إبداء رأیه حولهاببمشاریع القوانین، لیقوم بدوره 

معدل ومتمم، مرجع سابق، للتفصیل 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 101أنظر المادة –)72(

.73، مرجع سابق، ص جبراني نذیرأنظر: 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، للتفصیل 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 136/3أنظر المادة –)73(

.25، ص 2007، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة، الجزائر، عقیلةرباشيخأنظر: 

20، معدل ومتمم، مرجع سابق، والمادة 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 137أنظر المادة –)74(

، مرجع سابق.12-16من قانون عضوي رقم 



المجالس الشعبية الوطنية المنتخبة في الجزائر                      الأول الفصل

30

بتعیین مقررا من بین مستشاري الدولة، وفوج عمل لمساعدته في دراسة مشرع القانون، بعدما ترسل 

بتعیین أحد مساعدیه لیتكفل بمتابعة یقوم لدولة الذي بدوره نسخة من الملف إلى محافظ ا

.)76(الإجراءات أمام الجمعیة العامة وتقدیم ملاحظاته المكتوبة

یقوم المستشار المقرر بتنظیم اجتماعات وجلسات عمل ممثلي الوزیر الذي بادر بمشروع 

المناقشة العامة حول مشروع التقریر النهائي، بعدها القانون، ثم تستدعي الجمعیة العامة لاجراء

یقوم رئیس مجلس الدولة بافتتاح الجلسة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وبعد إبداء محافظ 

ك فیه القضاء والوزیر الدولة بملاحظاته وسماعها من طرف الرئیس یفتح باب النقاش الذي یشار 

فعتهم إلى تقدیم مشاریع القوانین، ویعتبر رأي مجلس أو ممثلیه لتوضیح الدوافع التي دالمعني 

.)77(الدولة غیر ملزم للحكومة

یحتل مجلس الوزراء دورا هما في تحدید سیاسة الأمة من خلال مناقشته للأمور الهامة 

المعدل في 1996ملاحظ من دستور ال و ،التي تعرض علیه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

اع المشروع في مكتب أحد غرفتي البرلمان أن یعرض على مجلس أنه اشترط قبل إید2016

، والهدف من هذه العبارة هو تمكین رئیس الجمهوریة من الاطلاع على مشاریع القوانین )78(الوزراء

.)79(وإبدائه رأیه فیها باعتباره رئیس مجلس الوزراء

، یحدد أشكال الإجراءات وكیفیاتها في 1998أوت  29، مؤرخ في 261-98من مرسوم تنفیذي رقم 2أنظر المادة –)75(

  .1998أوت  30، صادر بتاریخ 64عدد  .ج.ج.د.شر.المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج

یولیو  28ؤرخ في م13-11، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 10-98من قانون عضوي رقم 8أنظر المادة –)76(

، 2018، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیم عمله، معدل في 2011صادرة في  43عدد  .ج.ج.د.شر.، ج2011

.2018مارس7، صادر في15.ج.ج.د.ش عدد ر.ج

بن بداش ، معدل ومتمم، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 01-98من قانون عضوي رقم 37،39أنظر المادتین –)77(

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، 2016تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري سباع شرف الدین، و بلال

.53، ص 2017جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون عام

عدل ومتمم، مرجع سابق.م438-96، الصادر بموجب أمر رقم1996من دستور 91/4،136أنظر المادتین –)78(

مرجع ، )1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور (، النظام السیاسي الجزائريشعیر السعیدالبو –)79(

.110، ص سابق
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لملاحظات فیبقى رأیه یعتبر اجتماع رئیس الجمهوریة بمجلس الوزراء مجرد لتبادل الآراء وا

استشاریا، فیمكن لرئیس الجمهوریة عدم الالتزام به لأنه هو صاحب القرار الحاسم، فإن لم یوافق 

.)80(على المبادرة فلن ترى النور

ثانیا: مجالات مبادرة الحكومة في المجال التشریعي

المخصصة یمكن للحكومة أن تبادر بالقوانین عن طریق الوزیر الأول في المجالات 

للبرلمان، سواء في مجال التشریع العادي أو العضوي، وقد أوكلت مهمة تنظیم المسائل التي تخرج 

عن مجال القانون إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، حیث یتخذ 

ا الدستور في الرئیس قرارات مهمة لتنظیم المسائل غیر المخصصة للقانون، أي تلك التي لم یدخله

مستقلة مصدرها ، إذ تعد سلطة )81(مجال القانون، وللوزیر الأول مهمة تنفیذ القوانین والتنظیمات

للسلطة التنظیمیة امتیاز للإدارة على حساب الاعتبارات التمثیلیة فیصبح الاختصاص و  ر،الدستو 

.)82(أما الاختصاص التشریعي هو الاستثناء،التنظیمي للقاعدة

الحكومات في دول العالم بمشروع قانون المالیة نظرا لخصوصیته وان الحكومة تنفرد معظم

تمكنها من معرفة ،مؤهلة لتقدیر الإیرادات والنفقات العامة لتوفرها على مؤهلات تقنیة وبشریة

وهذا ما تفتقد إلیه المجالس ،حاجیات وتقدیم تقدیراتها بناءا على احصائیات اقتصادیة ومالیة دقیقة

.)83(لمانیةالبر 

لم ینص صراحة الدستور الجزائري على احتكار الحكومة لمجال التشریع المالي، لكن 

139العوائق الموضوعة أمام المبادرة البرلمانیة في هذا المجال، من خلال ما جاء في نص المادة 

یقبل اقتراح أي قانون مضمونه"لا  التي تنص على:2016المعدل في دستور 1996من دستور 

أو نتیجة تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف 

.110، مرجع سابق، ص شریط ولید–)80(

ومتمم، مرجع سابق.معدل 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 143،142،141أنظر المواد –)81(

.23، مرجع سابق، ص خرباشي عقیلة–)82(

المتضمن 16/12، العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في ظل القانون العضوي أولاد الحاج یوسف خدیجة–)83(

وبین الحكومة، مذكرة مقدمة لنیل ، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما،تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها

.14، ص 2017، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لماستیرشهادة ا
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الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة، في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على 

139ة لأحكام المادة تخالفلاغیا في حالة مفاقها"، كما یعد كل اقتراح قانونالأقل المبالغ المقترح ان

المالیة، وبعد التصویت والمصادقة على مشروع قانون 2016في المعدل 1996من دستور 

.)84(تنفیذ بنود أحكامهلتأشیرة تمنح للحكومة 

المطلب الثاني

الرقابة الممارسة على البرلمان

ویاته في العمل یسعى البرلمان إلى تحقیق المنفعة العامة ومتطلبات الشعب، وهذا من أول

أنه قد یتعسف خلال ممارسة البرلماني، إلا أنه وفي صدد مباشرة مهامه قد یقع في عراقیل، كما

فرض رقابة على البرلمان، حیث خص المؤسس الدستوريلتفادي هذه الاشكالات أقر و  مهامه

، وبالمقابل یعتبر حل المجلس الشعبي (فرع أول)أعضاء مجلس الأمة بالتجدید النصفي والدوري 

أنه یطلب رأي الشعب في القضایا الهامة، ف وقد یصاد(فرع ثان)الوطني إجراء للحد من التعسف 

.(فرع ثالث)فنجد المبادرة الشعبیة كإجراء دیموقراطي في المشاركة في التعبیر والتنامي والتطور 

الفرع الأول

التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة

میزة جدیدة وهي تجدید أعضائه، حیث جاء هذا  قإنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانیة خل

التجدید بهدف التداول على المقاعد الشاغرة في مجلس الأمة، وإعطاء فرصة للمشاركة الوطنیة 

تجدید نصف المؤسس الدستوريباعتبار الشعب هو من یساهم في تغییر مصیره، حیث أقر 

.(ثانیا)، ومن خلال عملیة التجدید قد تترتب مجموعة من الآثار لا)(أو أعضاء مجلس الأمة 

أولا: كیفیة تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة

على تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة، بما فیهم الرئیس حیث المؤسس الدستورينص 

عا، أما أنه لم یحدد الجزء الذي یقع علیه التجدید، یمس التجدید الجزء المعین والجزء المنتخب م

علما أن ،) سنوات خلال كل عهدة واحدة03بثلاثة (المؤسس الدستوريالإطار الزماني فقد حدده 

.14، ص نفسهمرجع ال، أولاد الحاج یوسف خدیجة–)84(
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من 119/2هذا ما جاء في نص المادة و ) سنوات، 06مدة العضویة في مجلس الأمة هي (

،) سنوات03: "تجدد تشكیلة مجلس الأمة بالنصف على ثلاث (2016المعدل في 1996دستور 

المتعلق بالانتخاب تنص: "ینتخب أعضاء مجلس الأمة 16/10من قانون 107والمادة 

ویجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین كل ثلاث ،سنوات )06( ةالمنتخبون لعهدة مدتها ست

تنص على كیفیة انتخاب رئیس مجلس الأمة: "ینتخب رئیس 131/2) سنوات، وكذا المادة 03(

.)85(ویعتبر التجدید میزة جدیدة في البرلمان،تجدید جزئي لتشكیلة المجلسمجلس الأمة بعد كل 

ثانیا: آثار التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة

یترتب على عملیة التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة، آثار إیجابیة وأخرى سلبیة:

الآثار الإیجابیة.أ

تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة، المحافظة على استمراریة مجلس الأمة: الهدف من -

والإبقاء على النصف الآخر هو الحفاظ على موروث الحیاة البرلمانیة دون انقطاع، وهذا یسمح 

) سنوات، والوقوف على النقائص التي واجهت الممارسة البرلمانیة 03من نقل تجربة ثلاث (

ل بین الأعضاء الجدد وهذا ما یجعل هناك تواص،وعمالها في تطویر العمل داخل مجلس الأمة

.)86(والسابقین

خلق دینامیكیة في العمل البرلماني: إن مدة العضویة في مجلس الأمة طویلة مقارنة بعهدة -

ها یتهاونون ئهذا ما یجعل أعضاو المجلس الشعبي الوطني، وبعض المؤسسات الدستوریة الأخرى، 

عضاء الأالذي قد یجعل المجلس في حالة خمول، فالتجدید النصفي یحفز ،في إنجاز واجباتهم

.)87(أخرىوقدراته حتى یفوز بعهدة جدارته ذلك یهدف إثبات و على العمل والنشاط، 

وجود أكبر عدد من المواطنین في الممارسة البرلمانیة: فالتجدید النصفي في هذه الحالة -

وذوي الكفاءات والشخصیات الوطنیة، من شأنه توسیع ،مشاركة أكبر للمواطنینلیعطي فرصة 

مركز مجلس الأمة في النظام عقیلة،ي خرباشأنظر: ء مجلس الأمةللتفصیل في كیفیة تجدید نصف أعضا–)85(

.148، 144، ص، ص 2013الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.151، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص خرباشي عقیلة–)86(

.21، مرجع سابق، ص فریج وفاء–)87(



المجالس الشعبية الوطنية المنتخبة في الجزائر                      الأول الفصل

34

مؤسسات دستوریة اختارها  في مجال ممارسة السیادة الشعبیة، حیث یمارس العمل البرلماني

.)88(الدستوريالشعب من خلال التعدیل 

ب. الآثار السلبیة 

) سنوات یحدد نصف أعضاء 03عن القدرات والمهارات المكتسبة: كل ثلاث (الإستغناء

مجلس الأمة، فیخرج النصف من الدائرة البرلمانیة وبهذا قد یستغنى عن الكفاءات والتجارب التي 

إكتسبها الأعضاء طیلة عهدتهم من خلال ممارستهم للعمل البرلماني، هذا ما یجعلهم یطلعون على 

.)89(برلمانيأسرار النشاط ال

إن عملیة تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة قد یستغرق وقت :تعطیل وتیرة الشغل البرلماني

معتبر من أجل التكفل بالأعضاء الجدد، كما یحتاجون إلى وقت لمعرفة مهامهم البرلمانیة وفقا 

.)90(لمختلف مواعیده وآلیاته

عملیة التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة یحتاج إلى أموال ستكماللإ:إنفاق مالي إضافي

لتحضیر للإنتخابات، حیث یصرف المال في إستنساخ قوائم الترشیح والإعلانات، وتحضیر ا

.)91(الأظرفة وكل ما یتعلق بالعملیة الإنتخابیة

الفرع الثاني

حل المجلس الشعبي الوطني

یهدف الحل إلى ضمان التوازن بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة، وتحقیق الاستقرار بین 

تملك السلطة التنفیذیة أداة رقابیة على السلطة التشریعیة تتمثل في حل و المؤسسات الدستوریة، 

، بشرط (أولا)البرلمان الذي یعد من إختصاص رئیس الجمهوریة، وللحل حالات مقررة دستوریا 

.(ثانیا)تداء بالضمانات الحارصة على عدم التعسف في إستعماله الإق

.22بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص ، العلاقة الوظیفیةخرباشي عقیلة–)88(

.22، مرجع سابق، صفریج وفاء–)89(

.24،23.صمة والبرلمان، مرجع سابق، ص، العلاقة الوظیفیة بین الحكو خرباشي عقیلة–)90(

مرجع سابق. ، 10-16من قانون عضوي رقم 107,134أنظر المادتین –)91(
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أولا: حالات الحل المقررة دستوریا 

لرئیس الجمهوریة حق حل حل المجلس الشعبي الوطني، فحالات ذكر المؤسس الجزائري 

رئیس مجلس الأمة، الذي یعد أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، ذلك بعد إستشارة سالمجل

الرأس الثاني في الدولة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني المعني بالحل، والوزیر الأول وإستشارة 

.)92(المجلس الدستوري المكلف بإعلان نتائج الانتخابات التشریعیة والفصل في منازعاتها

موافقة على برنامج الة عدم الحیقوم رئیس الجمهوریة بحل المجلس الشعبي الوطني في 

.)93(الحكومة من جدید، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة التي یطلبها الوزیر الأول

ثانیا: ضمانات عدم التعسف في إستخدام حق الحل 

الذي یعتبر إنهاء للمدة النیابیة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و نظرا لخطورة إجراء الحل، 

عهدته، فالدستور الجزائري قد أحاطه بمجموعة من الضمانات التي تحول دون التعسف قبل إنتهاء

في إستعماله، بهدف تحقیق التوازن والإنسجام بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ومنع 

رئیس الجمهوریة من تفویض سلطته في حل المجلس الشعبي الوطني لأنها المؤسس الدستوري

غرفتي البرلمان ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس  يزم بإستشارة رئیسسلطة شخصیة له، ویلت

الدستوري قبل إتخاذه لإجراء الحل، ومن الضروري إجراء الانتخابات التشریعیة خلال أجل لا 

.)94() أشهر03یتعدى ثلاثة (

، معدل ومتمم، مرجع سابق، للتفصیل 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 137أنظر المادة –)92(

دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني بین القانون والممارسة السیاسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة سكوب رزیقة،أنظر: 

، 2016معة محمد خیضر، بسكرة، علوم السیاسیة، جاالماجیستیر في القانون، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق وال

 . 52ص

، معدل ومتمم، مرجع سابق، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 98،96أنظر المادتین –)93(

، ''حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة وموجبات الضمان''، مفتاح عبد الجلیلللتفصیل أنظر: 

.69، ص2007، بسكرة، 11ة محمد خیضر، عدد، جامعالعلوم الإنسانیةمجلة

، معدل ومتمم، مرجع سابق، 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 98،147أنظر المادتین –)94(

.70ق، ص، مرجع سابمفتاح عبد الجلیلللتفصیل أنظر: 
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ثالثا: آثار الحل 

الذي  ،رلمانأثر سلبي على الدور التمثیلي للبالوطني یترتب عن حل المجلس الشعبي 

بالرغم من بقائه موجودا بوجود مجلس الأمة غیر القابل للحل، ، یعتبر مؤسسة تمثیلیة للشعب

ویترتب عن الحق الممنوح لرئیس الجمهوریة المتمثل في إنهاء عهدة نواب المجلس الشعبي الوطني 

هم لوجودهم، حیث انقبل إنتهاء المدة المحددة لهم دستوریا، إنتفاء الصفة النیابیة للنواب وفقد

، وتنتهي كل حقوقهم )95(یتوقفون عن عقد الجلسات ومباشرة إختصاصاتهم المخولة لهم دستوریا

وشبه الفقه التقلیدي حل ، ریا بسبب مركزهم المهم في الدولةانة الممنوحة لهم دستو صوواجباتهم والح

.)96(ى القانون المدنيالمجلس الشعبي الوطني بنظریة الموت المدني، حیث تعود هذه النظریة إل

الفرع الثالث

الإستفتاء الشعبي

الشعبي وذلك لفرض سلطته، وتفادیه للبرلمان بهدف إشراك یلجأ رئیس الجمهوریة للإستفتاء

الكتلة الشعبیة في تسییر شؤونها على المستوى المركزي، حیث یعد أحد أهم أركان الدولة 

، (أولا)الدیموقراطیة، إذ نجد لرئیس الجمهوریة إمكانیة إستشارة الشعب في القضایا ذات أهمیة 

.(ثانیا)لیة لتجاوز البرلمان وفرض هیمنة رئیس الجمهوریة وبالمقابل یعتبر الاستفتاء الشعبي آ

  اء تأولا: سیادة رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى الإستف

لف الدساتیر التي وهذا ما ثبت عبر مخت، الجمهوریة محور السلطة التنفیذیةیعتبر رئیس 

، ویعتبر حامي الدستور ویجسد الدولة داخل وخارج البلاد، إذ بإمكانه مخاطبة رمرت بها الجزائ

عن طریق الإقتراع العام المباشر  هالمكانة المرموقة بكیفیة إنتخابإكتسب هذهو الأمة مباشرة، 

.)97(والسري

على البرلمان في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة الجمهوریة، الآلیات الدستوریة لتأثیر رئیس ن سعادربوطا–)95(

،2015ر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، یمقدمة لنیل الماست

  . 53ص

.295مرجع سابق، صشریط ولید،–)96(

، مرجع سابق، معدل ومتمم،438-96بموجب أمر رقم الصادر ، 1996من دستور  85و84أنظر المادتین –)97(

.304، مرجع سابق، ص: أوصیف السعیدللتفصیل أنظر
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الشعبي من مظاهر الدیموقراطیة الشبه مباشرة، إذ یمكن معرفة رأي الشعب یعد الإستفاء

في مسألة معینة، وهو وسیلة لإشراك الشعب مباشرة في ممارسة السلطة إلى جانب المؤسسات 

رفض حول مسائل هدف التواصل مع الشعب وأخذ رأیه إما بالموافقة أو الب، )98(التمثیلیة في الدولة

.)99(فاء الشرعیة والشفافیة بین الدولة والمواطنضهامة في البلاد لإ

ینقسم الإستفتاء حسب موضوع التصویت إلى ثلاثة أقسام، الإستفتاء یتصل بوضع قواعد 

ا عادیاستفاء الشعبي یكون موضوعه تشریععامة ومجردة لتنظیم السلوك في المجتمع، فالإ

له، حالنزاع وإتخاذ التدابیر من أجل ل فيأو عضویا، أما الإستفتاء السیاسي یسعى إلى الفص

إتخاذ موقف ب، أوب صاحب السلطة التأسیسیة الأصلیةوالإستفتاء الدستوري یكون بدعوة الشع

ور لكل من رئیس تصویت على مشروع دستور أو تعدیله، إذ یعود حق المبادرة بإقتراح تعدیل الدست

.)100(البرلمان) من أعضاء 3/4وثلاثة أرباع (، الجمهوریة

أما من الناحیة العملیة نجد أن الاستفتاء یكون في الحالات الإستثنائیة فقط أي في المسائل 

.)101(إذ لا یمكن منازعته أمام المحاكم، خطیرة بإعتباره من أعمال السیادةال

ثانیا: الإستفتاء وسیلة للحد من سلطة البرلمان 

فقة ما إذا كان مشروع القانون یقدم للبرلمان للموالرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة حول 

السلطة  وهه عن طریق الإستفتاء الشعبي، وبإعتبار أن البرلمان ز علیه أم لا، إذ بإمكانه تجاو 

عن متیاز بأن یكون الجهة المعبرة لإامما أدى إلى فقدانه ،الوحیدة التي تسن القوانین في الجزائر

ة البرلمان فرئیس الجمهوریة یستخدمه ضد دلحد من سیالالشعبي أداة ب، إذ أن الإستفتاءإرادة الشع

.)102(تهبرلمان في أي وقت یشعر بمعارضته لسیاسال

.53، مرجع سابق، صفریح وفاء–)98(

.308،305ص.ص  ، مرجع سابق،أوصیف السعید–)99(

سابق، ، معدل ومتمم، مرجع 438-96، الصادر بموجب أمر رقم 1996دستور من211،208أنظر المادتین –)100(

.309،308، مرجع سابق، ص.صأوصیف السعیدللتفصیل أنظر:

.5،242، مرجع سابق، ص.صبوطارن سعاد–)101(

.69، مرجع سابق، صباكلي بشیر، و فارسیببا–)102(
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، وأخذیعتبر لجوء رئیس الجمهوریة إلى الإستفتاء الشعبي تدخل لممارسة السلطة التشریعیة

ة تفلت من رقابة المجلس فتائیمكان البرلمان التشریعي، فیعد أقوى من البرلمان لأن القوانین الإست

أعمال السیادة وبالتالي لا یمكن  هيل ضمن إختصاصاته الدستوریة، بل لأنها لا تدخ، الدستوري

.)103(اللجوء إلى القضاء للنظر فیها

.111، مرجع سابق، صأوصیف السعید–)103(



  الفصل الثاني

  الشعبية  المجالس

المحلية المنتخبة  

  في الجزائر
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تسعى الجزائر منذ الاستقلال إلى تحقیق التوازن بین الهیئات المركزیة واللامركزیة، وذلك 

بتوزیع نشاطاتها بین مختلف الأجهزة الإداریة وهذا تماشیا مع التغیرات السیاسیة، وللاجتماعیة

وللاقتصادیة. 

، تعتبر )104(الجــزائر مستویین لــلتقسیم الإقـــلیمي لــلبلاد، وهمــــــا البلدیة والولایةاعتمدت

قلیمیة للامركزیة، تتكفل بحاجیات المواطنین، وتـــــشكل إطــــــار مـشاركتهم في لإا الأولى القاعدة

الإقلیمیة للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنــویـــة ، أما الولایة هي الجماعة )105(الشؤون العامةتسییر

والذمة المالـــــیة، وبصفتها تنفذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة 

.)106(والدولة فهي تمثل الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة

وأخرى تداولیة، تتمثل في ،)107(تتشكل الهیئات الإقلیمیة السالفة الذكر من هیئة تنفیذیة

، (مبحث أول)المجالس الشعبیة، والتي تملك مركز قانوني خاص بها وفقا لقانوني البلدیة والولایة

).(مبحث ثانكما أنها تعاني من بعض الإكراهات التي تؤثر على تفعیل التنظیم اللامركزي 

، معدل ومتمم، مرجع سابق.438-96، صادر بموجب أمر رقم 1996من دستور 16نظر المادة أ–)104(

، 37، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  01ــادة مأنظر ال–)105(

.2011جویلیة03صادر في 

، یــــــتعلق بـــــالــــولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش 2012فیــــــفري 21مــــــؤرخ في  07- 12ـــون رقــــــم من قان01ــر المــــــادة ــأنظـ–)106(

.2012فیفري 29، صادر في 12عدد 

، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 15، أنظر المادة یضاف للبلدیة إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة–)107(
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المبحث الأول

المنتخبة في الجزائرالمركز القانوني للمجالس المحلیة 

یتمتع التنظیم الإداري اللامركزي بتوزیع المهام الإداریة بین الولایة والبلدیة، وذلك بهدف 

ویسعى ،تلبیة حاجیات المواطن من جهة، ومن جهة أخرى تخفیف العبء على السلطة المركزیة

هذا النظام إلى تعزیز الدمقراطیة ومبدأ المشاركة الوطنیة.

المستوى المحلي مجالس منتخبة من طرف الشعب، ولهذه الأخیرة مجموعة تتشكل على

ومن خلال مباشرة مهامها منح لها المشرع (مطلب أول)، من اللإجرءات لممارسة العضویة 

مطلب ثان).صلاحیات (

المطلب الأول

العضویة في المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في الجزائر

شؤونه تسییرى إنشاء أشخاص قانونیة لا مركزیة، تشارك في یسعى التنظیم اللامركزي إل

القضایا المحلیة، دون الإخلال بأحكام القانون، حیث تتشكل على المستوى المحلي مجالس  في

منتخبة بهدف معالجة مشاكل السكان المحلیین، والمساهمة في النهوض بالتنمیة المحلیة. 

لابد أن تتوفر في الشخص المترشح الشروط لكن لتولي العضویة في المجالس المحلیة 

فرع ()، ناهیك عن الأطر الموضوعیة لرئاسة الأجهزة التداولیة فرع أول(المنصوص علیها قانونا

بعد تولي العضویة یتمتع المنتخب المحلي بمجموعة من الحقوق كما تقع علیه مجموعة و ثان)،

فرع ثالث).من الالتزامات (

الفرع الأول

رشح للمجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةشروط الت

فسح المشرع المجال لمشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم، عن طریق الانتخاب، الذي 

یة ومصداقیة على المستوى المحلي، لتتكفل المجالس المنتخبة ر یمكنهم من اختیار ممثلیهم، بكل ح

بعد ذلك بانشغالات واحتیاجات المواطن المحلي.

لتولي العضویة في الأجهزة التداولیة، أن تتوفر في المترشح مجموعة من أقر المشرع

(ثانیا).، ومنها ما هو خاص(أولا)الشروط منها ما هو عام
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أولا: الشروط العامة

یتمتع المنتخب المحلي بالشروط نفسها التي نجدها في الناخب، باعتبارها شروط عامة، 

المتمثلة أساسا في: 

الجزائریةالجنسیة -أ

هو شرط مفرغ في القانون، إذ لا یجوز و یجب أن یكون المترشح ذو جنسیة جزائریة، 

للأجانب المشاركة في العملیة الانتخابیة، إن المشرع الجزائري لم یفصل بخصوص الجنسیة 

للجنسین، كذلك هو الحال بالنسبة و الجزائریة، إذ لم یمیز بین الجنسیة الأصلیة والجنسیة المكتسبة، 

.)108(الانتخاب للرجل والمرأة على حد سواءفقد منح حق

سنة كاملة یوم الاقتراع18بلوغ سن -ب

، وبالعودة للقانون المدني نجد ان سن وینتخبسنة أن ینتخب18یحق لكل شخص بلغ 

سنة، والحكمة التي أراد المشرع تحقیقها من تخفیض السن هو ضمان مشاركة أوسع 19الرشد هو 

، إلا أن الإخـتلاف )109(لهیئة الناخبین، وادماج فئة الشباب في التغییر السیاسي والاجتماعي للبلاد

ة الوطنیة.الملاحظ هو ما تعلق بشرط السن وشرط أداء الخدم

.) سنة23مجالس المحلیة هو ثلاثة وعشرون (السن القانوني للشخص المترشح لل-

.)110(أن یؤدي المترشح للمجالس المحلیة الخدمة الوطنیة او أن یعفى منها-

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -ج

یعاقب الناخب جزائیا بحرمانه ممارسته لبعض حقوقه المدنیة والسیاسیة، كحق الترشح 

والانتخاب، ومن بین تلك العوائق التي تمنع الناخب من أداء واجبه نذكر ما یلي: 

ارتكابه لجرائم ماسة بالشرف والاعتبار أو شهر إفلاسه.-

عشي لــلتفصیل أنــظر: یتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق،10-16من قانون عضوي رقم 03مواد أنظر ال–)108(

.113، ص2012الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،1، مــدخل الــــقانون الإداري، جعلاء الدین

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بموجب 1975دیسمبر 26، مؤرخ في 58-78من أمر رقم 40انظر المادة –)109(

:، للتفصیل أنظر 2007ماي 13، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2007ماي 13، مؤرخ في 05-07قانون رقم 

.115، ص 2002لنشر والتوزیع، الجزائر، ، القانون الإداري (التنظیم الإداري)، دار العلوم لبعلي محمد الصغیر

، مرجع سابق.اتلانتخابا بنظام، یتعلق10-16، من قانون رقم 79، 03أنظر المادتین –)110(
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.)111(ي قانون العقوباتصدور أحكام نهائیة تتضمن عقوبات تبعیة حسب ما ورد ف-

التمتع بالأهلیة-د

یجب أن تتوفر في الناخب الأهلیة المدنیة المنصوص علیها قانونا.-

قوة التمییز والإدراك. هقدنع الأهلیة، التي من شأنها أن تفعدم إصابة الناخب بمانع من موا-

یعتبر ناقص الأهلیة -یعتبر فاقد الأهلیة من كان فاقدا للتمیز لصغر سنه أو لعته أو لجنون.-

.)112(كل من بــلغ ســـن الــــتمیز ولم یـــبلغ ســـن الرشد، أو مــن كان سفیها أو ذا غــفلة

ه. التسجیل في القوائم الانتخابیة

خص، ومكرس دستوریا، الغایة منه هو تعد عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة حق للش

الممارسة الفعلیة لهذا الحق.

یسجل في القائمة الإنتخابیة كل مواطن ومواطنة تتوفر فیهم الشروط القانونیة.-

10-16من قانون  13إلى  7حددت شروط التسجیل في القائمة الانتخابیة في المواد من -

.)113(المتعلق بالانتخاب

ثانیا: الشروط الخاصة

شح، وهذا ما جاء في یراد بها مجموعة الإجراءات والتدابیر الضروریة للتقدم لعملیة التر 

من القانون السابق، حیث 72ن تقدیم الترشح، یشمل القائمة المذكورة في المادة إ 10- 16قانون

خبي الدائرة ) على الأقل من نا%4(، بشرط تدعیم أربعة)114(یتبناها حزب أو عدة أحزاب سیاسیة

، مرجع سابق.، یتضمن قانون العقوبات1996جوان 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 8،14انظر المادتین –)111(

، المجلس بن تركي جموعي، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 58-78، من أمر رقم 44و 43، 40أنظر المواد –)112(

المتعلق بالبلدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون إداري، 10-11الشعبي البلدي في ظل قانون رقم 

.14، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مجلة دفاتر ، ''تصور شروط الترشح للمجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر''، مولاي هاشميللتفصیل أكثر أنظر: –)113(

.196، ص2015جانفي الجزائر، ، 12عدد  السیاسیة والقانون،

، سلطات الوالي على زیتوني حسام الدین، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 10-16من قانون رقم 73أنظر المادة –)114(

المجلس الشعبي البلدي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  و: ،31، 30، ص.ص2016محمد بوضیاف، مسیلة، 

MAHIOU Ahmed, cours institution, « administrative », opu, Alger, 1979, p.121.
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) منتخبین على الأقل في المجالس الشعبیة المحلیة 10من طرف عشرة (الانتخابیة المعنیة، أو

.)115(للولایة

یمنع الترشح في قائمة واحدة لأكثر من مترشحان ینتمیان إلى أسرة واحدة، سواء بالقرابة 

أو المصاهرة من الدرجة الثانیة، وعدم التسجیل في أكثر من قائمة واحدة، وحدد میعاد تقدیم 

.)116() یوما60التصریحات بالترشح في مدة أقصاها ستین (

الفرع الثاني

كیفیة اختیار رؤساء المجلس الشعبیة المحلیة المنتخبة في الجزائر

دول العالم، بین وسیلة التعیین اختلفت طریقة اختیار رؤساء المجالس المحلیة في 

والانتخاب، وهناك من اعتمد وسیلة المزج بینهما، وفي الجزائر اعتمد المشرع الجزائري ازدواجیة 

، ورئیس المجلس الشعبي الولائي (أولا)التعامل في كیفیة اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي 

(ثانیا).

  ديأولا: كیفیة اختیار رئیس المجلس الشعبي البل

ینتخب رئیس المجلس الشعبي البلدي لعهدة إنتخابیة، ویعتبر أهم هیئة في تسیر شؤون 

البلدیة كونه المسؤول فیها، وممثلا للسلطة التنفیذیة لها، ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي 

تساوي الأصوات یكون بیة الأصوات الناخبة، وفي حالة متصدر القائمة التي تحصلت على أغل

.)117(المترشح أو المترشحة الأصغر سنارئیسا 

-90، المجلس الشعبي البلدي في ظـل قانـون بوشامي نجلاء، مرجع سابق، 10-16مـن قانون رقم 74أنظر المادة –)115(

، أداة الدیـمقراطیـة والتطبـیـق، مـذكـرة مقــدمة لـنـیل شهادة الماجستیر، كلـیة الحقـوق والعلوم السیاسیة، جامعة منـتوري، 08

.22، ص2007قسنطینة، 

، مرجع سابق.10-16من قانون 77إلى  74من أنظر المواد –)116(

، الوجیز في القانون سلیماني هندون، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 65، 62أنظر المادتین –)117(

.98،97، ص.ص2017الإداري (التنظیم الإداري)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ة وفعلیة بإقلیم البلدیة لیتكفل على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یقیم بصفة دائم

، وینصب في حفل رسمي بمقر البلدیة لمباشرة )118(مصالح المواطن، ویسهل عملیة التواصل بهمب

كممثل للبلدیة وبعضها سلطاته بمساعدة النواب، ضف إلى ذلك یتمتع بعدة اختصاصات، بعضها

.)119(الأخر كممثل للدولة وهذا ما یمنحه الازدواجیة في الوظیفة التي یباشرها

ثانیا: كیفیة اختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي

ینتخب رئیس المجلس الشعبي الولائي من بین أعضاء المجلس لعهدة انتخابیة، ویتم 

علان نتائج الانتخابات التي یشرف علیها مكتب مؤقت ) أیام التي تلي إ08تنصیبه في أجل ثمانیة(

.)120(غیر مترشحینیتكون من المنتخب الأكبر سنا، بمساعدة المنتخبان الأصغر سنا، ویكونون

عالج المشرع الجزائري حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة، حیث یمكن للقائمین 

)، على الأقل من المقاعد تقدیم مترشح، في حالة عدم %35الحائزین على خمسة وثلاثین بالمئة (

) على الأقل من المقاعد، یمكن تقدیم مرشح عن %35(خمسة وثلاثین حصول أي قائمة على 

وائم، في حالة عدم تحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات، یجرى دور ثان جمیع الق

بین المترشحین المتحصلین على المرتبتین الأولى والثانیة، ویعتبر المترشح الحائز على أغلبیة 

.)121(ت یعلن فائزا المترشح الأكبر سناالأصوات فائزا، وفي حالة تساوي الأصوا

، تنظیم إدارة البلدیة، مذكرة تینة عبد الحلیم، مرجع سابق للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 63أنظر المادة –)118(

ــر، مــقدمة لـنیـل شهــادة المــاستــیر، تــخصــص قــانــون إداري، كــلیة الحـــقــوق والعــلوم السیاسیة، جامعــة مـــحمد خــــیض

.29، ص2014بـــــــسكرة، 

، القانون الإداري والمؤسسات طاهري حسین، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 67أنظر المادة –)119(

.68،67.ص.ص2012الإداریة (التنظیم الإداري، النشاط الإداري)، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، المركز القانوني للمجلس الشعبي : غیدي نورةأنظر، مرجع سابق، للتفصیل 07-12من قانون 58أنظر المادة –)120(

الولائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.21، ص2015بسكرة، 

ة في القانون الإداري ، الولایبعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 07-12من قانون 59أنظر المادة –)121(

الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة،2، شرح القانون الإداري، طحسینفریجة، و80الجزائري، مرجع سابق، ص

.174ن، ص.س.د
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بي الولائي في جلسة علنیة بمقر الولایة بحضور كل من الوالي ینصب رئیس المجلس الشع

وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء البرلمان، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في جلسة 

) أیام التي تلي 08(علنیة، وحدد القانون مجموعة من النواب یختارهم الرئیس خلال ثمانیة

.)122(تنصیبه

الفرع الثالث

وواجبات أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في الجزائرحقوق 

یباشر أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة الذین یتم اختیارهم من طرف الشعب مهامهم 

بمجرد بمجرد الإعلان عن النتائج الانتخابیة، خول المشرع الجزائري أعضاء المجالس المحلیة 

یهم من الصعوبات التي یمكن ان تصادفهم سواء من المنتخبة أثناء مباشرة مهامهم حقوق تحم

عدم وحتى یباشرون عملهم بكل جدیة، و أولا)،(خلال الشعب أو من خلال السلطة الوصیة

).ثانیا(التهاون في الحیاة العملیة، ألزمها القانون بمجموعة من الواجبات

أولا: حقوق أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة المحلیة في الجزائر

خص المشرع الجزائري أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة بمجموعة من الحقوق، 

:بكل استقلالیة، وتتمثل أساسا فيتضمن لهم ممارسة وظائفهم

الحقوق غیر المالیة.أ

ع المقاعد حسب ) سنوات، وتوز 5لعهدة مدتها خمس (یتم انتخاب أعضاء المجالس المحلیة 

یحق و  ،)123(ترتیب المترشحین، وبذلك یكون للعضو حق العضویة في المجلس طیلة المدة القانونیة

لغیابهم، لصالحهم وتعتبر مبررا تحسین مستواهم في التسییر المنظملهم ممارسة دورات تكوینیة ل

.)124(زمة للقیام بعهدتهم الانتخابیةلاكما تمنح لهم المهلة ال

، شرح قانون الولایة بوضیاف عمار، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 07-12، من قانون رقم 61و 60أنظر المادتین –)122(

.211،210،209، ص.ص 2012الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، 

، مرجع سابق.10-16من قانون رقم  66و 65أنظر المادتین –)123(

، المجالس الشعبیة مزیاني فریدة، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم  39و 38أنظر المادتین –)124(

التعددیة الحزبیة في التشریع، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم المحلیة في ظل نظام 

.183، ص2005السیاسیة، جامعة متنوري، قسنطینة، 
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ضاء المجالس المحلیة بحق العطل والإجازات حسب طبیعتها ومجال الإستفادة یتمتع أع

یستفید بكل الحقوق المرتبطة بمساره المهني طوال كل الفترة المخصصة لعهدته الإنتخابیة، و  منها،

ذلك بإرسال هذه الأخیرة برسالة مرفقة بإشعار و  إذ یمكن لعضو المجلس الشعبي الولائي الإستقالة

     قذف و  ى رئیسه، كما یحق لهذه الأعضاء الحمایة من كل تهدید أو إهانة أو تهجمالوصول إل

.)125(أو افتراء

الحقوق المالیة.ب

تتمیز العضویة في المجالس الشعبیة المحلیة بالمجانیة، إلا أنه یتقاضى كل من رئیس 

، مقابل مالي أثناء ممارستهم لمهامهم، كما یستفید المنتخبون لولائياالمجلس الشعبي البلدي، و 

المحلیین من علاوات، وتعویضات بمناسبة انعقاد دورات المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، ویدفع 

.)126(المستخدم أجر المنتخب غیر الدائم مقابل الوقت المخصص لأداء العهدة

المحلیة المنتخبة في الجزائرثانیا: واجبات أعضاء المجالس الشعبیة 

یتمتع أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في الجزائر بواجبات أقرها لهم المؤسس 

الدستوري، وتتمثل أهمها في:

واجب حسن السلوك والإنضباط.أ

یلتزم أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة بإعتبارهم مسؤولین في المجلس بالإنضباط، 

الأعضاء غیر الدائمین وفقا للنظام المعمول به داخل المجلس، كالإلتزام بأوقات العمل، وإحترام

من قانون رقم 139، 42، 39/4، مرجع سابق، والمادتین 10-11من قانون رقم 146، 42، 38/4أنظر المادتین –)125(

، مرجع سابق.12-07

، مرجع سابق، للتفصیل 07-12من قانون رقم 38، المرجع نفسه، والمادة 10-11من قانون رقم 37أنظر المادة –)126(

، المركز القانوني للمنتخب المحلي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة أمغار مریم، بن شفرة حنانأنظر: 

، 2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستیر، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق

  .10ص
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عدم التهاون في تأدیة الواجب المهني، إتقان العمل تحقیقا للمنفعة العامة، عدم القیام بأي نشاط 

.)127(غیر مكلفون به

واجب الإحتفاظ بالسر المهني.ب

بالسر المهني وعدم تسریبه، لأن هذه المعلومات یكلف المنتخب المحلي بالإحتفاظ

مرتبطة بمسار المهني، فقد یتعرض العضو المفشي للسر المهني لعقوبات صارمة، ویفصل 

المنتخب المحلي من منصبه، ویتم إستخلافه بشخص أخر قادرا على تحمل المسؤولیة، تتمتع 

النزاعات الإحتكاریة للوصول إلى المجالس الشعبیة المنتخبة بالقدرة على التجدید، لكن بدون

السلطة، وعدم تجدید العضویة لأكثر من مرتین داخل المجلس، وذلك لإعطاء الفرصة لذوي 

.)128(الكفاءات والقدرات المهنیة للترشح للإنتخابات المحلیة

حضور الجلسات.ج

أوجب المشرع الجزائري أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة المحلیة بحضور الجلسات 

جتماعات لجان المجلس الشعبي البلدي والولائي، یعتبر الإستدعاء لأشغال المجلس وكذا لدورات وإ 

التكوین المنظمة لصالح المنتخب مبررا للغیاب، یمنع العضو المنتخب من الغیاب، عن أي جلسة 

من جلسات المجلس أو لجانه بدون مبرر مقبول، كالعجز أو المرض، لأن نظام العضویة یقتضي 

.)129(تكون عملیة التمثیل الشعبي شاملة وعادلةأن 

.11، مرجع سابق، ص أمغار مریم، بن شفرة حنان–)127(

، مرجع سابق، لتفصیل 07-12من قانون رقم 26، مرجع سابق، والمادة 10-11من قانون رقم26أنظر المادة –)128(

.191، مرجع سابق، ص مزیاني فریدةأنظر: 

.13یم، بن شفرة حنان، مرجع سابق، صأمغار مر –)129(
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المطلب الثاني

صلاحیات المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في الجزائر

تسعى المجالس الشعبیة المنتخبة إلى تطویر الإقلیم في مختلف المجالات الاجتماعیة، 

الإمكانیات المخولة قانونا، والإقتصادیة، والسیاسیة، وذلك من خلال ممارسة مهامها في حدود 

بهدف تلبیة حاجیات المواطن المحلي.

ضمن المشرع الجزائري للمجالس المحلیة المنتخبة صلاحیات عدیدة، بإعتبارها الهیاكل 

، صلاحیات (فرع أول)الإدریة الأقرب من المواطن المحلي، صلاحیات الجهاز التداولي البلدي 

.)(فرع ثانالجهاز التداولي الولائى 

الفرع الأول

صلاحیات الجهاز التداولي البلدي

یسیر المجلس الشعبي البلدي شؤون السكــان المحلین، وهو قاعـــدة أساسیة للامركزیة،

یهدف المجلس الشعبي البلدي إلى ضمان توفیر الوسائل الضروریة، للحد من المشاكل والعراقیل 

عبي البلدي عدة صلاحیات في مختلف المجالات التي تشهدها البلدیات، أسند القانون للمجلس الش

في حین منح صلاحیات لرئیس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا للدولة، أو ممثلا أولا)،(

(ثانیا).للبلدیة 

أولا: صلاحیات المجلس مجتمعا

یمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات عدیدة، وذلك بهدف تلبیة حاجیات المواطن 

بإعتباره أقرب جهاز إداري.المحلي 

في المجال الاجتماعي -أ

، المتعلق 10-11من قانون رقم 122منح المشرع الجزائري للبلدیة في نص المادة 

بالبلدیة، حق المبادرة بإتباع تدابیر ملزمة، وذلك بإنشاء مؤسسات إبتدائیة للتعلیم وفقا للمنظومة 

ام بصیانة وتهیئة المؤسسات التعلیمیة، توفیر النقل یستلزم على البلدیة القی. بهذا)130(المدرسیة

.201، ص2012، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، بوضیاف عمارللتفصیل أكثر أنظر: –)130(
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المدرسي في المناطق النائیة والمعزولة، كما أنها ملزمة بإتخاذ تدابیر من أجل ترقیة وتوفیر مرافق 

للطفولة مثل حدائق التسلیة ومرافق التعلیم الحضري، إنجاز مرافق للریاضة والشباب والثقافة 

.)131(والفن

مجال التهیئة والتنمیة المحلیة في -ب

یقوم المجلس الشعبي البلدي بإعداد المخططات التنمویة القصیرة والمتوسطة والطویلة 

المدى، الموافقة لمدة عهدته ویصادق علیها بموجب مداولة، طور المشرع أهداف القانون الجدید 

لوطني، والتنمیة المستدامة، حیث أوجب أن تكون برامج تنمیة البلدیة تتناسب مع أهداف المخطط ا

والمخططات التوجیهیة القطاعیة، تقدم البلدیة في مجال التهیئة أراء، حول المشاریع القطاعیة 

.)132(المتعلقة بحمایة المساحات الخضراء والأراضي الفلاحیة

في المجال الاقتصادي والمالي -ج

خلق الثروة ومناصب الشغل تعد البلدیة المحرك الأول للإقتصاد المحلي، وذات أهمیة في

كما تتخذ تدابیر ، )133(في إطار برامجها التنمویة والسیاسیة العامة للدولة وذلك حسب إمكانیتها

، وتحفیز المتعاملین الإقتصادیین، وبهذا الغرض منح لها لازمة لتهیئة البیئة وجذب المستثمرین

.)134(قیق ذلكالقانون إمكانیات إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع إقتصادي لتح

، مرجع سابق. 10-11من قانون رقم 122أنظر المادة –)131(

، بن حمانة نسیمة، أكلي أمالأیت، المرجع نفسه، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 107أنظر المادة –)132(

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات 10-11إستقلالیة البلدیة في ظل القانون 

.7، ص2012الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

ن، .س.، د07، عدد مجلة المفكر، "كأداة للتنمیة المحلیةالمجالس المنتخبة "، سریر عبد االله رابح–)133(

.77،76ص.ص

، مكانة الجماعات المحلیة في فریجات إسماعیل، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 124أنظر المادة –)134(

، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر

.118، ص2013الوادي، 
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، مما یسمح لها الحصول والتصرف في الموارد المالیة )135(تتمتع البلدیة بذمة مالیة مستقلة

وهي مسؤولة عن تسیر المالیة المحلیة، ویتم إعداد میزانیتها من طرف الأمین المخصصة للبلدیة،

.)136(العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات في -د

س یتتكفل البلدیة بإنشاء مراكز الصحة وقاعات العلاج، فتلتزم بصیانتها وفقا للمقای

تتخذ البلدیة العدید من الإجراءات المتعلقة بمجال النظافة والمحیط والطرقات، ویظهر ، الوطنیة

ذا المؤسسات العمومیة، وكالصالحة و للشرب، ونظافة الأغذیة ذلك في توزیع المیاه الصالحة 

مكافحة ناقلات الأمراض المعدیة، صرف ومعالجة المیاه القذرة والنفایات الجامدة الحضریة، و 

والحفاظ على صحة الأماكن العمومیة، كما تقوم بصیانة طرقاتها وإشارات المرور التابعة لشبكة 

.)137(طرقها

مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز في -ه

یظهر دور البلدیة في مجال العمران والتجهیز، من خلال المصادقة على مخطط شغل 

الأراضي وكذا المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عن طریق مداولة، یعالج المخطط التوجیهي 

عات المبرمجة، قطاعات عملیة تقسیم الأراضي إلى قطاعات، هي القطاعات المعمرة، القطا

.)138(التعمیر المستقبلیة غیر القابلة للتعمیر

ومن بین اهم ما یعالجه مخطط شغل الأراضي، نجد التجدید المفصل للمناطق المعنیة 

، )139(باستعمال الأراضي وتحدید حقوق البناء، تحدید مواقع الأراضي الفلاحیة التي یجب حمایتها

، مرجع سابق. 10-11من قانون رقم 01المادة –)135(

مشاكل المجالس المنتخبة في "، بوعیسى سمیر، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 180أنظر المادة –)136(

.34،33، ص.ص2005الجزائر، ،05، عدد العامةالمجلة الجزائریة للسیاسات ، "الجزائر

، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 123أنظر المادة –)137(

.7، مرجع سابق، صأیت أكلي أمال، بن حمانة نسیمة، مرجع سابق، 10-11من قانون رقم 113أنظر المادة –)138(

، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90من القانون رقم  35و 25المواد –)139(

أوت  14، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 2، صادرة في 52ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

.4، ص2004أوت  15، صادرة في 51، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2004
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وتنشیط المناسبات الدینیة والاحتفالات الوطنیة خاصة تلك المتعلقة تشارك البلدیة في إحیاء و 

.)140(بالثورة التحریریة

ثانیا: اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي

یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي الهیئة التنفیذیة على مستوى البلدیة، إذ یتمتع 

 للدولة، وممثل للبلدیة.بازدواجیة الاختصاص، إذ یمارس صلاحیاته باعتباره ممثلا

باعتباره ممثلا للدولة-أ 

تتمثل اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة، ذلك بالسهر على 

احترام وتطبیق القانون، والقیام بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة تحت رقابة النائب العام 

ى المختص إقلیمیا، كما یمكنه وتحت مسؤولیته تفویض إمضائه للمندوبین البلدیین والخاصین، وإل

كل موظف بلدي، ویمارس تحت إشراف الوالي تبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات، كما یتولى الحفاظ 

.)141(على السكینة والنظافة العمومیة، والوقایة والتدخل في مجال الإسعاف

یخول لرئیس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ القرارات المتعلقة بهدم الجدران، والعمارات

.)142(ة بالسقوط، كما یملك صلاحیة ضابط الشرطة القضائیةوالبنایات المهدد

باعتباره ممثلا للبلدیة-ب 

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بجمیع المراسیم التشریفیة والتظاهرات الرسمیة، كما 

الشعبي البلدي ویطلع یمثلها في كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة، ویمكنه تنفیذ مداولات المجلس

على ذلك، كما یعتبر آمرا بالصرف على مستوى البلدیة إذ ینفذ میزانیتها، ویقوم بالأعمال دیةالبل

، مرجع سابق، عشي علاء الدین، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 121أنظر المادة –)140(

 . 122ص

، باشي نبیلة، عثماني حسینة، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم  88إلى  85أنظر المواد من –)141(

توزیع الاختصاص بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، 

.42،41، ص.ص2013تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 92و 89أنظر المواد –)142(
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الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المتعلقة بالبلدیة وإدارتها تحت رقابة المجلس الشعبي 

.)143(البلدي

الفرع الثاني

صلاحیات الجهاز التداولي الولائي

الولائي حلقة وصل بین الولایة والبلدیات المتواجدة داخلها، یهدف یعتبر المجلس الشعبي 

إلى تحقیق مطالب سكان الولایة، إذ یعالج المجلس الشعبي الولائي، بصفته هیئة تداولیة الأمور 

التي تدخل ضمن صلاحیاته. 

كما منح لرئیسه أولا)،منح المشرع الجزائري للمجلس الشعبي الولائي صلاحیات عدیدة (

ثانیا).موعة من الصلاحیات(مج

أولا: صلاحیات المجلس مجتمعا.

: في المجال الاجتماعي-أ

یمس البعد الاجتماعي متطلبات السكان المباشرة، فهو یعتبر من أولویات المنتخبین 

أن الولایة تقوم بمساعدة البلدیة، 07-12من قانون 96، ووضحت المادة للمجلس الشعبي الولائي

بتنسیق النشاط الاجتماعي، وذلك بالتكفل بالطفولة والمعوقین، والمسنین، المرضى عقلیا 

.)144(والمعوزین

یقوم المجلس الشعبي الولائي بالمساهمة في ترقیة التشغیل، بالتشاور مع البلدیات 

.)145(ادین وإنشاء المرافق الصحیة التي تتجاوز قدرات البلدیةوالمتعاملین الإقتص

ببیوتة إدریس، بوعمامة ، المرجع نفسه، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم  82إلى 77من أنظر المواد–)143(

، تأثیر النظام الانتخابي الجزائري على استقلالیة البلدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص حسنیة

، 2016لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم ا

.75،74ص.ص

.35، صمرجع سابق، باشي نبیلة، عثماني حسنیةللتفصیل أكثر أنظر: –)144(

اللامركزیة كوسیلة لإستقلالیة الجماعات حدادو نسیم،، للتفصیل أنظر: 07-12من قانون 93أنظر المادة –)145(

الماستیر، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

.33، ص2014الرحمان میرة، بجایة، 
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: في مجال الفلاحة والري-ب

بات من حق المجلس الشعبي الولائي أن یشرع، في كل نشاط یمكن ان یساهم في تنشیط 

الأراضي وحمایة التربة واستصلاحها، كما یتخذ كل المبادرات لمكافحة أخطار التصحر إستثمار

والفیضانات، والقیام بعملیات التشجیر، ویساهم في الوقایة من الأوبئة في مجــــــال الصحة 

الحیوانیة، ویسعى أیضا إلى تطویر الري ومساعدة البلدیات تقنیا ومالیا في مشاریع تمویل وتطهیر 

.)146(میاه الصالحة للشربال

: في مجال التجهیزات التربویة والتكوینیة-ج

تقوم الولایة بإنجاز مؤسسات التعلیم المتوسط والثانوي والمهني، وتتكفل بالصیانة 

والمحافظة علیها، وإعادة تأهیلها مع تجدید تجهیزاتها، وتمارس الولایة هذه الأشغال على حساب 

.)147(ة على حسابهاالمیزانیة غیر ممركزة للدول

: في المجال الاقتصادي والمالي-د

یتمتع المجلس الشعبي الولائي في المجال الاقتصادي والمالي بعدة صلاحیات، نجده 

یصادق على مخطط الولایة في المجال الاقتصادي بعد دراسة الملف من قبل المصالح المعنیة. 

على مستوى المنطقة، ویقدر النفقات الواجب تخصیصها في هذا یسعى لترقیة الإستثمار

المجال، أما في المجال المالي نجده یقوم بالمصادقة على میزانیة الولایة بعد دراستها، وهذا قبل 

، إضافة إلى ذلك یصوت على المیزانیة الإضافیة قبل ة المالیةأكتوبر من السنة السابقة للسن31

لیة، ترتب الإیرادات والمصروفات في المیزانیة على أساس نوعها جوان من السنة الما15

وبرامجها، إذا ظهر أثناء تنفیذ المیزانیة عجز مالي لأي سبب كان، فإنه على المجلس إتخاذ كل 

.)148(التدابیر من اجل إزالته وإعادة التوازن للمیزانیة

.33، صمرجع سابقحدادو نسیم،، للتفصیل أنظر: 07-12من قانون 93أنظر المادة –)146(

.36، مرجع سابق، صعثماني حسینة، باشي نبیلة، للتفصیل أنظر: 07-12من قانون رقم 92أنظر المادة –)147(

تشخیص نظام "، عولمي نسیمة، للتفصیل أنظر: 07-12من قانون رقم 168/3، 165/1، 159أنظر المواد –)148(

.258، د س، ص4، عدد مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، "الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر
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في المجال الثقافي والریاضي والسیاحي -ه

لمعنیة والجمعیات، إلى یبادر المجلس الشعبي الولائي بالتشاور مع البلدیات والأجهزة ا

ت ثقافیة وریاضیة وترفیهیة، كما یقدم مساعدات في برامج أنشطة الشباب، ویساهم في آتشیید منش

ا ، ویتخذ المجلس الشعبي الولائي كل التدابیر والإجراءات التي من شأنه)149(ترقیة التراث الثقافي

.)150(تطویر القدرات السیاحیة للولایة

رئیس المجلس الشعبي الولائيصلاحیات ثانیا: 

یقوم رئیس المجلس الشعبي الولائي بمجموعة من الصلاحیات الممنوحة له قانونا، والتي 

غیر العادیة، و  تظهر في، إرسال الإستدعاءات كتابیا لأعضاء المجلس لحضور الدورات العادیة

) أیام 10مرفقة بجدول الأعمال، وتسلیمه في مقر سكناهم مرفقة بوصل إستیلام في أجل عشرة (

ضبط المناقشات بحیث یمكنه طرد أي شخص غیر و  من الاجتماع، كما یتولى رئاسة المجلس

.)151(عضو بالمجلس یخل بحسن سیر هذه المناقشات بعد إعذاره

أو غیر الخاصة، ویودع مستخلص المداولة لدى الولایة مقابل یقوم باقتراح اللجان الدائمة

التظاهرات الرسمیة، كما یقوم بتبلیغ و  وصل استیلام، ویمثل المجلس في جمیع المراسیم التشریفیة

، إذ خول القانون لرئیس المجلس الشعبي الولائي تمثیل الولایة )152(المجلس بالوضعیة العامة للولایة

یثبت و  الجهات القضائیة المختصة في كل قرار صادر من وزیر الداخلیة،بإمكانیة الطعن لدى 

.)153(بطلان أیة مداولة أو یعلن إلغائها أو یرفض المصادقة علیها

، تحــولات الــلامركزیــة فـي سي یوسف أحمد، للتفصیل أنظر، 07-12من قانون رقم 97،93أنـظـر المادتین –)149(

الجـــزائــر، (حـــــصیـلة وأفــــاق)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.79، ص2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مرجع سابق.07-12من القانون رقم 99أنظر المادة –)150(

، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 27، 17أنظر المادتین –)151(

، المرجع نفسه.07-12، من قانون رقم 72، 71، 52/2، 34أنظر المواد –)152(

.148، مرجع سابق، ص عشي علاء الدین–)153(
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مبحث الثانيال

التي تعاني منها المجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائرالعوائق

تعتبر أجهزة عدم التركیز من أهم مظاهر تواجد السلطة المركزیة على المستوى المحلي، 

فبالإضافة إلى المجالس المحلیة تتواجد أجهزة معینة من قبل السلطة المركزیة، حیث تمارس 

مجموعة من الصلاحیات الفاعلة التي تعكس تبعیة المجالس المحلیة المنتخبة لها إداریا، بسبب 

).مطلب أولا على أهم الإختصاصات المحلیة (إستحواذه

بإعتبارهم ، أخضع المشرع الجزائري المجالس المحلیة لرقابة وصائیة مشددة على الأعضا

ممثلین یسیرون المجالس وعلى الأعمال بإعتبارها تدخل ضمن المجالات المختلفة في الحیاة 

).مطلب ثان(العامة

المطلب الأول

ینة على أهم الإختصاصات المحلیةإستحواذ الأجهزة المع

تعتبر الأجهزة المعینة على المستوى المحلي هیئات تابعة السلطة المركزیة، حیث تتقاسم 

المهام بین المجالس المنتخبة، وذلك للحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان إستقرار الإدارة 

)، (فرع أولاعات المحلیة المحلیة،إذ تتمتع الأجهزة المعینة المتعددة على مستوى الجم

بإختصاصات واسعة تجعلها شریك في وضع القرار المحلي، وهذا ما یجعل السلطة اللامركزیة 

( فرع ثان).غیر مستقلة من ناحیة الإختصاصات 

الفرع الأول

أهم الأجهزة المعینة على المستوى المحلي

ات والأجهزة على المستوى یعتبر أسلوب التعیین من بین الأسالیب المنتهجة لتشكیل الهیئ

المحلي، إلى جانب الإنتخاب (الإختیار)، حیث تتواجد هیئات عدیدة في الولایة والبلدیة، معینة من 

، الوالي المنتدب (أولا)تباشر مهامها إلى جانب المجالس المحلیة، الوالي ، طرف السلطة المركزیة

.(رابعا)، الأمین العام (ثالثا)، رئیس الدائرة (ثانیا)
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  أولا: الوالي

یعتبر منصب الوالي من المناصب السیاسیة والإداریة، إذ لا یمكن أن یتولاه إلا من شغل 

مناصب علیا مماثلة لوظیفة الوالي، وهي فئات محددة ومرتبة حسب الأهمیة، فنجد الأمناء 

العامون للولایات، ورؤساء حسب الأهمیة، نجد الأمناء العامون للولایات، ورؤساء الدوائر وفئة 

بالمئة، المتمثلة في الطبقة العسكریة ‰)5عن هذین السلكین والتي حددت نسبتها بخمسة (خارجة 

.)154(أو السیاسیة للدولة

المیدان بالولایة و  السلطة المركزیة، وهو رجل القرارو  یوصف الوالي بأنه الوسیط بین الولایة

، كما یعد هیئات الولایةإذ یعتبر هیئة من ، الأطرافو  وعمید الوساطة بین مختلف المؤسسات

ممثلا للحكومة، ویعین بموجب مرسوم رئاسي في مجلس و  الوالي ممثلا للدولة على مستوى الولایة

.)155(ا على إقتراح من الوزیر الداخلیةالوزراء بناء

ثانیا: الوالي المنتدب

جاءت فكرة تعیین الولاة المنتدبین بعد إنشاء محافظة الجزائر الكبرى، تتمثل في تقسیم 

إقلیمها إلى دوائر إداریة، یقوم بتسیرها والي منتدب بإعتباره مساعدا للوالي، یعن الوالي المنتدب 

، أي بنفس الطریقة التي یعین بها رؤساء الدوائر، كما أطلق علیه )156(بموجب مرسوم رئاسي

، یحدد أحكام القانون الأساسي 1990جویلیة 25، مؤرخ في 230-90من مرسوم تنفیذي رقم 13أنظر المادة –)154(

.1990جویلیة 28، الصادر في 31الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

م الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة المركز القانوني للوالي في النظابلفتحي عبد الهادي،للتفصیل أنظر: 

.71، ص2011الماجستیر في القانون العام، تخصص المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

، تأثیر بابا علي فاتح، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 230-90من مرسوم تنفیذي رقم  10و 4أنظر المادتین –)155(

المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص تحولات 

MAHYOU، و:72، ص2010الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

Ahmed,op.cit ,p.p177,178.

، الذي یحدد التنظیم الإداري لمحافظة 1997أوت  02، مؤرخ في 292-97رئاسي رقم من مرسوم02أنظر المادة –)156(

-2000، معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 1997أوت  06، الصادر في 51الجزائر الكبرى، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

مارس (ملغى).02، الصادر في 09، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2000مارس 01، مؤرخ في 45
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، وكذلك الوالي المنتدب مسیر )157(یمارس صلاحیاته تحت سلطة والي الولایةو  سمیة الوالي،ت

.)158(المقاطعة الإداریة في الجزائر یعین بموجب مرسوم رئاسي

ثالثا: رئیس الدائرة

تعتبر الدائرة مقاطعة إداریة تابعة للولایة، تقوم بمساعدة الوالي في أداء مهامه بمساعدة 

رئیس الدائرة بموجب اء مهامه باعتبارها جهاز وسیط بین البلدیة والولایة، یتم تعیینالوالي في أد

مراقبة ولى رئیس الدائرة تنشیط وتنسیق و ، وتنتهي مهامه بنفس الطریقة، حیث یتمرسوم رئاسي

أعمال البلدیات التابعة للدائرة، كما یقوم بمساعدة الوالي في تــنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول 

.)160(كما یمارس الوصایا على المجالس الشعبیة البلدیة بتفویض من الوالي)159(بهـا

رابعا: الأمناء العامون 

فهو أحد هیاكل  10- 11قم تعتبر شخصیة الأمین العام أهم ما جاء به قانون البلدیة ر 

البلدیة، وهو الركیزة الأساسیة للبلدیة، حیث یتواجد على مستوى جمیع بلدیات التراب الوطني 

، كذلك المهام التي یتولاها )161(وتحدد كیفیة وشروط تعیینه، وحقوقه وواجباته عن طریق التنظیم

یة أو ما یعرف بالأمانة ، أما الأمین العام للولا)162(تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

العامة في الولایة، تعد من الأجهزة الإداریة العامة التي تعمل تحت سلطة الوالي في الولایة، یشرف 

، یحدد التعیین في الوظائف المدنیة 1999أكتوبر27، مؤرخ في 240-99من مرسوم رئاسي رقم 3أنظر المادة–)157(

، مرجع بابا علي فاتحللتفصیل أنظر: .1999أكتوبر27، الصادر في76والعسكریة في الدولة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

.126سابق، ص

، یتضمن إحداث مقاطعات إداریة 2015ماي 27، مؤرخ في 140-15من مرسوم رئاسي رقم 14أنظر المادة –)158(

.2015ماي 31، الصادر في 29داخل بعض الولایات، وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

،یحدد أجهزة الإدارة العامة في 9941جوان 23، مؤرخ في 215-94من المرسوم التنفیذي رقم 09أنظر المادة –)159(

جابوري ، للتفصیل أنظر : 1994جوان 27،الصادر في 48الولایة وهیاكلها، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

ختصاصات الوالي ورئیس امجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكینة العمومیة كأحد أهداف الضبط إسماعیل''إ

.147، 2017، جوان 17، عددوالقانونالسیاسة مجلة دفاترالإداري ''، 

، مرجع سابق.215-94من مرسوم رئاسي رقم 10أنظر المادة –)160(

، یتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمین العام 2016دیسمبر 13، مؤرخ في 320-16مرسوم تنفیذي رقم –)161(

.2016دیسمبر 15، صادر في 73للبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

.221، مرجع سابق، ص10-11، من قانون رقم 128، 127، 125، 15أنظر المواد–)162(
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على الكتابة العامة الأمین العام للولایة أو الكاتب العام للولایة، إذ یعین بموجب مرسوم 

.)163(رئاسي

الفرع الثاني

الأجهزة المعینة على المستوى المحليإختصاصات

تتمتع الأجهزة المعینة على المستوى المحلي بإختصاصات واسعة، حیث أقر لها المشرع 

الجزائري إختصاصات على حساب المجالس المنتخبة، بهدف التخفیف من الأعباء الملقاة على 

ما أن لكل جهاز معین ك (أولا)،عاتقها في مختلف مجالات الحیاة، فللوالي إختصاصات هامة 

ینفرد به من جهة ویتشاركون فیها من جهة أخرى، الوالي المنتدب یمارس صلاحیاته إختصاصات

بجملة (رابعا) ، والأمناء العامون ))(ثالثا، ناهیك عن تمتع رئیس الدائرة (ثانیا)تحت سلطة الوالي 

.ن إستقلالیتهابة ضیق جدا مما یطعمن الصلاحیات تجعل مجال تدخل المجالس المنتخ

أولا: إختصاصات الوالي

یتمتع الوالي بإزدواجیة الإختصاص، حیث منحت له إختصاصات بإعتباره ممثلا للولایة، 

وذالك على النحو التالي: كما منحت له إختصاصات بإعتباره ممثلا للدولة

إختصاصات الوالي بإعتباره ممثلا للولایة.أ

الإختصاصات أهما: یحوز الوالي على مجموعة من 

یمثل الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة وذلك حسب الشروط والأشكال -

المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها، ویؤدي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق 

لائي، كما یمثل التي تتكون منها ممتلكات الولایة باسم الولایة وتحت مراقبة المجلس الشعبي الو 

یتمتع بصلاحیات مالیة أهمها:و  ،)164(الولایة أمام القضاء بصفته مدعیا أو مدعى علیه

، شرح بوضیاف عمار، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 128، 127، 125، 15أنظر المواد –)163(

.221قانون البلدیة ،مرجع سابق، ص

"الرشادة الإداریة فریحة حسین،، مرجع سابق. للتفصیل أنظر: 07-12من قانون رقم 105،106أنظر المادتین –)164(

.78، د س ن، ص06، العدد مجلة الإجتهاد القضائيودورها في تنمیة الإدارة ودورها في تنمیة الإدارة المحلیة"، 



الجزائر في المنتخبة المحلية الشعبية  المجالس                       الفصل الثاني

60

.)165(وكذا إعتبارها أمرا بالصرف علي مستوى الولایة، إعداد میزانیة الولایة-

نجد أجهزة الإدارة في الولایة الموضوعة تحت سلطة الوالي هي: الكتابة العامة، المفتشیة -

العامة، الدیوان، رؤساء الدوائر، حیث یسهر على التنظیم الهیكلي لهذه الأجهزة ویراقب 

.)166(نشاطها

إختصاصات الوالي بإعتباره ممثلا للدولة.ب

المركزیة، حیث یتمتع بإعتباره ممثلا للدولة یعتبر الوالي حلقة وصل بین الولایة والسلطة 

بإختصاصات متمثلة في السهر على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم وتطبیق التنظیمات 

والقوانین، كما یمارس خاصة مهام الضابطة الإداریة، حیث یحافظ على النظام والأمن والسلامة 

مجالات منصوص علیها في القانون لا ، إلا أن المشرع الجزائري إستثنى)167(والسكینة العمومیة

.)168(یتدخل فیها ولا یراقبها الوالي بإعتباره ممثلا للدولة

ثانیا: إختصاصات الوالي المنتدب

بقي الولاة المنتدبون على رأس الدوائر الإداریة المشكلة لولایة الجزائر، رغم إلغاء محافظة 

ت أهمها: التنشیط المحلي وتنفیذ التدابیر الجزائر الكبرى، حیث یتمتعون بجملة من الإختصاصا

المتعلقة بحفظ الصحة وحمایة البیئة والأراضي الفلاحیة، كما یختص في الحد من البنایات 

الفوضویة، وتحضیر إجتماعات لجنة الصفقات العمومیة من أجل تنفیذ مشاریع التجهیزات 

.)169(میر والتحكم فیهالعمومیة، كذا إعادة الإیطار المبني والتهیئة ومراقبة التع

15، مؤرخ في 21-90من قانون 26/2، مرجع سابق، والمادة 07-12من قانون رقم 107، 160أنظر المادتین –)165(

  .1990أوت  15، الصادر في 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1990أوت 

دور الغدارة  ین،بختي علاء الد، مرجع سابق. للتفصیل أنظر: 215-94من مرسوم تنفیذي رقم 2أنظر المادة –)166(

المحلیة في الحفاظ على النظام العام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.15، ص2016السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، مرجع سابق.07-12من قانون رقم  114إلى  112أنظر المواد من –)167(

.103، ص2017، الجزائر، 2الأساسي في القانون الإداري، طلباد ناصر،للتفصیل أنظر: 

، مرجع سابق. 07-12من قانون رقم 111أنظر المادة –)168(

، 1997دیسمبر 15، مؤرخ في 480-97من مرسوم تنفیذي رقم 34والمادة  23إلى  20أنظر المواد من –)169(

.1997دیسمر17، الصادر في 83عدد  یتضمن تنظیم محافظة الجزائر الكبرى وسیرها، ج.ر.ج.ج.د.ش
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یتبین لنا من هذه الإختصاصات أنها ذات طبیعة محلیة، فمن مقومات التنظیم الإداري 

فكان من الأولى أن یمارسها رئیس المجلس ، ند إلى الهیئات المحلیة المنتخبةاللامركزیة تست

المشرع الجزائري في الشعبي البلدي في كل بلدیة تابعة للدائرة بدلا من الوالي المنتدب، خاصة وأن 

من قانون البلدیة الجزائري، یمنح هذه الإختصاصات على مستوى البلدیة 10-11القانون رقم 

للمجالس الشعبیة البلدیة ورؤسائها، الشيء الذي بین النیة في ترجیح وتغلیب عدم التركیز على 

.)170(اللامركزیة الإداریة والتقلیص من إستقلالیة هذه المجالس

منح المشرع الجزائري للوالي المنتدب المسیر للمقاطعة الإداریة عدة إختصاصات، إذ 

مراقبة أنشطة البلدیات و  تنسیقو  یمارسها بتفویض من الوالي وتحت سلطته، المتمثلة في تنشیط

التابعة للمقاطعة الإداریة ومصالح الدولة الموجودة بها، كذا السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات 

ومداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى ، المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولایة

.)171(المقاطعة الإداریة

ثالثا: إختصاصات رئیس الدائرة

في إطار  215-94منح المشرع الجزائري لرئیس الدائرة بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

لي وبتفویض منه مجموعة من الإختصاصات، القوانین والتنظیمات المعمول بها، وتحت سلطة الوا

المتمثلة في المصادقة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة حسب الشروط المحددة قانونا، 

إطلاع الوالي على الحالة العامة للبلدیات، كما یقوم بتشجیع كل مبادرة جماعیة أو فردیة للبلدیات 

لمواطن ویسهر على الإحداث الفعلي والتسییر التي یكون هدفها إنشاء وسائل تخدم إحتیاجات ا

، إشكالیة استقلالیة الجماعات المحلیة في قوانین الانتخابات الولائیة والبلدیة، مذكرة مقدمة جمعي نوال، علیم لیدیا–)170(

تنیل شهادة الماستیر، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.43، ص2012

، استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، برازة وهیبة–)171(

.202،201، ص.ص2017تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المنتظم لمصالح المترتبة على ممارسته للإختصاصات المخولة بموجب التنظیم المعمول به 

.)172(للبلدیات

رابعا: إختصاصات الأمناء العامون 

للأمین العام للبلدیة، یتولها تحت سلطة منح المشرع الجزائري مجموعة من الإختصاصات

رئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث یتولى السهر على ضمان تحضیر إجتماعات المجلس 

الشعبي البلدي وینشط وینسق سیر المصالح الإداریة والتقنیة للبلدیة، كما یسهر على ضمان تنفیذ 

تنظیمي ولمخطط تسییر المستخدمین، القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة للهیكل ال

كما یضمن أمانة الجلسة وتسییر أرشیف البلدیة ، ویختص بإعداد وتحضیر تسلیم وإستیلام المهام

أما فیما یتمتع بإختصاصات تناولها المشرع الجزائري في المرسوم .)173(وإعداد مشروع میزانیتها

لإداري ویضمن استمراریته ویتابع عمل ، والمتمثلة في السهر على العمل ا215-94التنفیذي رقم 

جمیع مصالح الدولة الموجودة في الولایة، كما یعمل على تنسیق أعمال المدراء في الولایة وتنشیط 

والتلخیص، كما یكلف بمتابعة عمل أجهزة الولایة وهیاكلها الهیاكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات

ي والقرارات التي یتخذها مجلس الولایة، حیث یجتمع ویتابع تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائ

كلما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعدة أعضاء من مجلس الولایة المعنیین لدراسة المسائل 

كما یتولى رئاسة لجنة الصفقات ، المتعلقة بتنفیذ برامج مجلس الولایة ،ویعلم الوالي بسیر الأشغال

.)174(ت في الولایة وتكوین وتسییر رصید الوثائق والمحفوظا

مرجع حدادو نسیم،للتفصیل أنظر: ، مرجع سابق.215- 94رقم م تنفیذي من مرسو 10،13أنظر المادتین –)172(

.42سابق، ص

سخریو رشیدة، رحماني للتفصیل أنظر ، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 129،139،180، 29أنظر المواد –)173(

) مذكرة مقدمة 2017-2011الجماعات الإقلیمیة في الجزائر بین الطابع الإداري وإشكالیة التوجه الاقتصادي (یسمینة،

لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة والهیئات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.82،83، ص.ص2017الرحمان میرة، بجایة، 

، مرجع سابق.215-94من مرسوم تنفیذي رقم 5أنظر المادة –)174(

.117الإدارة المحلیة الجزائریة، مرجع سابق، صبعلي محمد الصغیر،للتفصیل أنظر: 
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المطلب الثاني

تشدید الرقابة الممارسة على المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في الجزائر

ضمن المشرع الجزائري دیمقراطیة تمثیل وتسییر مصالح المواطنین، بواسطة مجالس 

ممثلیه على المستوى المحلي، لما تمنحه ألیة منتخبة تعبر عن سیادة وأحقیة الشعب في إختیار

الإنتخاب من إستقلالیة واسعة لهذه المجالس، غیر أن هذه الفكرة لا تنفي وجود نظام یحد من هذه 

الأخیرة (الإستقلالیة). 

إهتم المشرع الجزائري بآلیة الرقابة الوصائیة كوسیلة لضمان مشروعیة السیر الحسن 

النقائص والعراقیل التي تصادفها في المجال العملي، وتمارس السلطة للمجالس المحلیة، وتدارك

(فرع فتمارس على الأعضاء الوصائیة الرقابة، ضمن ما هو منصوص علیه في أحكام القانون،

.(فرع ثان)لك على أعمال المجالس ء المشروعیة في المهام، تمارس كذوبحثا عن إضفاأول)،

الفرع الأول

على الأعضاءالرقابة الممارسة

یسعى أعضاء المجالس المحلیة إلى السهر على حسن سیر مصالح المواطنین، بإعتبارهم 

لضمان الشفافیة والمصداقیة في ظل المجلس، أخضعهم المشرع ، المرآة العاكسة لآمالهم وتطلعاتهم

ة سواء على الجزائري لرقابة الجهات الوصیة عن طریق آلیات تم تحدیدها في قانون الولایة والبلدی

.(ثانیا))، أو مجتمعین (أولاالأعضاء منفردین 

أولا: الرقابة على الأعضاء منفردین

أخضع المشرع الجزائري الأعضاء المنتخبة بصفة فردیة، لرقابة الجهات الوصیة، عن 

طریق آلیات محددة في قانون البلدیة والولایة، یمكن إیجازها فیما یلي: 

  الإقالة.أ

لمجالس المنتخبة منفردین رقابة الإقالة، التي تعد من أهم أنواع تفرض على أعضاء ا

تخبة من مهامهم، كل واحد على الرقابة، ومفادها تجرید أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المن
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، إذ یعود سبب الإقالة حسب قانوني البلدیة والولایة، إلى تغیب العضو بدون عذر مقبول )175(حدى

.)176(دورات عادیة خلال نفس السنة)3لأكثر من ثلاثة (

یستدعي المنتخب البلدي إلى حضور جلسة السماع، لیبرر غیابه ویدافع عن نفسه، وفي 

حالة تخلف هذا الأخیر عن حضور الجلسة، یكون القرار الصادر عن المجلس حضوریا، ویعلن 

لإشارة إلى أن ، وتجدر ا)177(الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي، مع إخطار الوالي بذلك

إبقاء قرار إقالة أعضاء المجلس الشعبي البلدي في ید الوالي، یشوه التنظیم اللامركزي، وكان من 

.)178(المفروض أن تكون من جهة قضائیة

اكتفى المشرع الجزائري بالنسبة للمنتخب الولائي بإثبات الغیاب من طرف المجلس، ولم 

ي، كالدفاع عن نفسه، ودون ذكر الجهة المختصة یمنحه الإجراءات الممنوحة للمنتخب البلد

، إلا أنه على إثبات فقدان الصفة من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة، مع إمكانیة )179(بالإخطار

، ویبقى الإشكال المطروح في حالة التزام الوزیر )180(الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة

مواجهة المداولة المتخذة من طرف المجلس المكلف بالداخلیة الصمت، وعدم اتخاذ موقف في

.)181(باستقالة أحد الأعضاء، وهذا الغموض یفسر لصالح السلطة المركزیة

، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة والولایة الجدیدین، مذكرة مقدمة لنیل أمیر حیزیة–)175(

.8، ص2013شهادة الماستیر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مرجع سابق. 07-12من قانون رقم 43، مرجع سابق، والمادة 10-11من قانون رقم 45أنظر المادة –)176(

، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 45/2أنظر المادة –)177(

ادة الدكتوراه إستقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهبرازة وهیبة،للتفصیل أنظر: 

.165، ص2017في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بلعباس بلعباس،–)178(

.183، ص2003یة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، الماجستیر في الحقوق، تخصص الإدارة والمالیة، كل

.8مرجع سابق، صأمیرة حیزیة،–)179(

، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 40أنظر المادة –)180(

.163، مرجع سابق، صبرازة وهیبة–)181(



الجزائر في المنتخبة المحلية الشعبية  المجالس                       الفصل الثاني

65

أعطى المشرع الجزائري الأولویة للتغیب، لما یسببه هذا الأخیر من إهمال وتسیب في المجالس 

.)182(المحلیة المنتخبة خاصة البلدیة

التوقیف.ب

مؤقتا لعضویة المنتخب في المجالس المحلیة الشعبیة المنتخبة، وهو یعد التوقیف تجمیدا 

یـــــــــــرجع سبب التوقیف إلى حالة قــــــــــــانونیة، تتمثل في المتابعة )183(إجراء احترازي تأدیبي،

الجـــــزائـــیة، وتكون هذه المتابعة بسبب جنحة أو جنایة متصلة بالمال العام، أو الأسباب مخلة 

سته الشرف، أو اتخذت ضد العضو مجموعة من التدابیر القضائیة تجعل من إستمراریة ممار ب

، یأتي حصر أسباب التوقیف من طرف المشرع الجزائري، في )184(للعهدة الانتخابیة غیر ممكنة

إطار الإنسجام مع النصوص القانونیة، الهادفة إلى مكافحة أشكال الإستغلال غیر المشروع 

ة في المجالس الشعبیة المنتخبة المحلیة، حیث أصبح المنتخب المحلي یسعى لمناصب العضوی

.)185(وراء هذا المنصب، لتحقیق المصالح الشخصیة

یكون التوقیف في المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة، یثبتها الوزیر المكلف بالداخلیة، 

یصدر قرار التوقیف الوالي، ویجب أن یعلل هذا القرار، أما على مستوى المجلس الشعبي البلدي

، ویستأنف المنتخب على مستوى )186(من دون تسبیب وبدون أخذ برأي المجلس الشعبي البلدي

المجالس الشعبیة البلدیة مهامه دون الحاجة لإثبات ذلك بمداولة، وذلك في حالة صدور حكم 

.)187(نهائي بالبراءة

الصادرة عن طاكسیج ومجتمع،مجلة فكر "فساد المحلیات عرقلة للتنمیة السیاسة المحلیة بالجزائر"، بوحنیة قوي،–)182(

.46، ص2011، 9كوم للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، عدد

، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 2القانون الإداري، ججورج قودیل، بیار دلفولفیو،–)183(

.306، ص2001والتوزیع، بیروت، 

، مرجع سابق. 07-12من قانون رقم 45/1، مرجع سابق، و11-10من قانون رقم 43أنظر المواد –)184(

.36مرجع سابق، صبوحنیة قوي،–)185(

، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 45/2، مرجع سابق، والمادة 10-11من قانون رقم 43أنظر المادة –)186(

.105،108مرجع سابق، صلباد ناصر،للتفصیل أنظر: 

، مرجع سابق.10-11من قانون 43/2أنظر المادة –)187(

.103، ص2010البلدیة في التسریع الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، بوعمران عادل،للتفصیل أنظر: 
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الإقصاء.ج

إجراء الإسقاط النهائي للعضویة، إذ یمثلیختلف الإقصاء عن التوقیف فهو یتمثل في 

، یؤدي هذا )188(تأدیبي وعقابي، یهدف إلى الحفاظ على كرامة ونزاهة ومصداقیة التمثیل الشعبي

الإجراء إلى إزالة صفة العضویة نهائیا، مما یؤدي إلى استخلاف أو تغییر العضو المقصى 

.)189(الأخیربالمترشح المذكور في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب 

یرجع إقصاء عضو المجلس الشعبي البلدي إلى هذا الأخیر، ویتم إثباتــــــه من طرف 

الوالي، ویأخذ قرار الإقصاء بسبب تعرض المنتخب البلدي لإدانة جزائیة وذلك لارتكابه جنایة 

بمواصلته أو جنحة متعلقة بالمال العام أو مخلة بالشرف، أو تعرضه لتدابیر قضائیة لا تسمح له

.)190(لعهدته الانتخابیة وذلك إلى حین صدور الحكم النهائي من الجهة المختصة

یتم إصدار قرار إقصاء عضو المجلس الشعبي الولائي من طرف المجلس الشعبي الولائي 

بموجب مداولة، ویثبته الوزیر المكلف بالداخلیة بموجب قرار، ویمكن إصدار هذا القرار في حالة 

یة للانتخاب أو التنافي، ویكون محل الطعن أمام مجلس الدولة، كما یمكن أن یكون عدم القابل

محل الطعن ناتج عن إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلیة 

.)191(للإنتخاب

، جامعة 06عدد  القضائي،مجلة الإجتهاد"فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة"، بالجیل عتیقة،–)188(

.195محمد خیضر، بسكرة، د.س.ن، ص

، مرجع سابق.07-12من قانون 41مرجع سابق، والمادة 11-10من قانون رقم 41أنظر المادة –)189(

فاعلیة الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة صلیع علي،للتفصیل أنظر: 

، 2017في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الماستیر

  . 61ص

، مرجع سابق. 10-11من قانون رقم  44و 43أنظر المادتین –)190(

، مرجع سابق. 07-12من قانون رقم 46، 44أنظر المادتین –)191(
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ثانیا: الرقابة على الأعضاء مجتمعین

تتمثل الرقابة الممارسة على الأعضاء مجتمعین في صورة واحدة هي الحل، حیث یؤدي 

هذا الأخیر إلى شغور المجلس، ونص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في قانون الولایة وقانون 

البلدیة. 

تعریف الحل كآلیة جماعیة للرقابة .أ

ا السلطة الوصیة من حیث یعتبر الحل من أخطر الإجراءات التي یمكن أن تصل إلیه

الرقابة، فهو إجراء رقابي یتمثل في القضاء على المجلس المنتخب وإنهاء مهامه بعزله نهائیا، مع 

.)192(الإبقاء على الشخصیة المعنویة للمجلس سواءا كان بلدي أو ولائي

یقصد أیضا بحل المجلس المنتخب، إجراء عزل جماعي لأعضاء المجلس وهو ألیة 

م بموجبها إنهاء المجلس وتجرید أعضائه من الصفة التي یحملونها، بما أن الإستقلالیة وصائیة یت

.)193(تعتبر من أهم أركان المجلس، وأن اللجوء إلى الحل یعد مساسا بهذه الإستقلالیة

أسباب الحل.ب

تلجأ السلطة الوصیة لآلیة حل المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة كإجراء أخیر نظرا 

وصعوبته، حیث أحاطه المشرع الجزائري بمجموعة من الأسباب وهذا ما تناوله قانوني لخطورته 

.)194(البلدیة والولایة

في حالة خرق الأحكام الدستوریة.1

یتمثل مبدأ سیادة القانون في خضوع الدولة بهیئاتها وأفرادها للقانون، وذلك بإحترام مبدأ 

س الشعبیة المحلیة المنتخبة أن تعمل وفقا لما ، وعملا بهذا المبدأ فعلى المجال)195(المشروعیة

الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الرقابة على الجماعات قادري نسیمة،–)192(

.33، ص2017العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 10-11الرقابة الإداریة على المنتخبین في ظل قانون البلدیة بوتهلولة شوقي،–)193(

.99، ص2014الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

، مرجع سابق. 07-12من قانون 48، مرجع سابق، والمادة 11-10من قانون رقم 46أنظر المادة –)194(

.97، ص2009الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، بعلي محمد الصغیر،–)195(
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ینص علیه القانون والدستور، وفي حالة تجاوزها لهذه الأحكام تلجأ السلطة الوصیة إلى تطبیق 

.)196(إجراء الحل حفاظا على سیادة الدولة

في حالة إلغاء إنتخاب جمیع أعضاء المجلس.2

تقوم السلطة الوصیة بحل المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، في حالة ما إذا تم إلغاء 

جمیع أعضاء المجالس بناءا على وقوع مخالفة جسیمة لقانون الانتخابات، ففي حالة الإلغاءات 

الجزئیة للإنتخابات لا یقع الحل على المجالس، بینما نجد إجراء الحل في هذه الحالة عندما یكون 

.)197(الإلغاء الكلي لإنتخاب الكلي لأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة

في حالة الإستقالة الجماعیة لأعضاء المجالس.3

تزول صفة العضویة عن أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة بتقدیم إستقالتهم، فیكون 

ركزیة اللجوء إلى حل المجلس في هذه الحالة قد أفرغ من محتواه، مما یتیح المجال للسلطة الم

.)198(المجلس

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لإختلالات خطیرة تم إثباتها أومن طبیعتها .4

المساس بمصالح المواطنین وطمأنیتهم. 

أنشأت المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة بهدف تلبیة حاجیات ومصالح السكان، ورعایة 

السكینة والأمن العام، فعندما تكون هناك إختلالات خطیرة الشؤون المحلیة، والعمل على إرساء 

داخل المجلس، قد تأدي إلى المساس بمصالح الأفراد السالفة الذكر، ففي هذه الحالة یتصف بسوء 

التسییر، مما یجعل السلطة المركزیة تتدخل وتحل المجالس المنتخبة، لعدم إحترامها للقواعد التي 

.)199(أنشأت من أجلها

.100مرجع سابق، صبوتهلولة شوقي،–)196(

.295شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، صبوضیاف عمار،–)197(

الجزائري في تسییر الجماعات الإقلیمیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في تأثیر النظام الإنتخابيیوسفي فایزة،–)198(

، 2015الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  . 172ص

بسكرة، مجلة الإجتهاد القضائي،"نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"،مشري عبد الحلیم،–)199(

.112، ص6العدد 
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یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة رغم تطبیق أحكام الإستخلاف.عندما.5

أجاز المشرع الجزائري للسلطة المركزیة حل المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، عندما 

یصبح عدد الأعضاء أقل من الأغلبیة المطلقة، بسبب الإستقالات أو التوقیفات أو الإقصاءات

أو بحدوث أي مانع قانوني أخر، وفي هذه الحالة تلجأ السلطة المركزیة إلى حل المجالس بالرغم 

من قانوني البلدیة والولایة المتعلقة بالإستخلاف، فمن غیر المعقول أن 41من تطبیق المادة 

تبر یستمر المجلس في العمل وعقد الجلسات وهو یفتقد للأغلبیة المطلقة، فبثبوت هذا المانع یع

.)200(صدور الحل أمر طبیعي أمام هذه الوضعیة

في حالة حدوث خلافات خطیرة بین أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة.6

تنشأ بین أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة خلافات، وذلك نظرا لإختلاف وجهات 

صول هذه الخلافات إلى درجة النظر والتوجیهات السیاسیة، فیعتبر أمر طبیعي، إلا أنه في حالة و 

تعیق السیر الحسن والعادي لهیئات الولایة والبلدیة فهذا أمر غیر طبیعي، لأن العضو المنتخب 

بمجرد إكتسابه للعضویة داخل المجلس ینصهر مع جمیع الأعضاء لأجل تحقیق المصلحة العامة، 

بي البلدي، والوزیر المكلف فإذا وصل الأمر إلى درجة الخطورة یتدخل الوالي لحل المجلس الشع

بالداخلیة لحل المجلس الشعبي الولائي، وذلك بعدما أن توجها السلطتین الوصیتین إعذارا لهذه 

.)201(المجالس من أجل تسویة الخلافات الحاصلة داخلها ولم تستجیب لهذه الاعذارات

، یحدد كیفیات تجدید المجالس 2016مارس21مؤرخ في ،104-16مرسوم تنفیذي رقم من2/5أنظر المادة –)200(

: یوسفي فایزة،، للتفصیل أنظر2016مارس 23، الصادر في 18الشعبیة البلدیة والولائیة المحللة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

مرجع سابق. 

دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیموقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل حمدي مریم،–)201(

شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

.227، ص2015
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في حالة إندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها.7

تتحكم في عدد البلدیات عدة عوامل سیاسیة وإداریة وجغرافیة وإقتصادیة، إذا تم تجزئتها 

إلى عدة بلدیات، أو ضمها أو إدماجها في بلدیة واحدة، ففي هذه الحالة یتم حل المجلس الشعبي 

.)202(المنتخب، لأنه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تسیر البلدیة بعدة مجالس

روف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجالس الشعبیة المحلیة في حالة حدوث ظ.8

المنتخبة

تهدف عملیة إنتخاب المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة إلى تنصیبها وتسییرها، فإن تم 

إنتخاب هذه المجالس وحالت الظروف إلى عدم تنصیبها، تلجأ السلطة المركزیة إلى حلها، نظرا 

.)203(المسطرةلعدم تحقیق الغایة والأهداف 

ج.أثار الحل:

حیث قام المشرع الجزائري بوضع ، یعتبر إجراء الحل من إختصاص رئیس الجمهوریة

مجموعة من الشروط لإعمال آلیة الحل، وهي إصدار مرسوم رئاسي بناءا على تقریر یعده الوزیر 

.)204(المكلف بالداخلیة، سواءا تعلق الأمر بالمجلس الشعبي البلدي أو الولائي

) أیام التي تــلي الــــحـل تعیین متصرف ومســاعدین من طرف 10یتم خلال عشـــــرة (

الوالــــــي، لتسییر شؤون البلدیة، أما على مستوى الولایة، فباقتراح من الوالي یعین الوزیر المكلف 

لمتصرف بالداخلیة مندوبیة ولائیة لمماسة الصلاحیات المخولة لها قانونا، تنتهي مهمة كل من ا

، وذلك بإجراء انتخابات في )205(والمساعدین والمندوبیة الولائیة عندما یتم إستحداث مجلس جدید

.228، 227مرجع نفسه، صحمدي مریم، –)202(

مرجع سابق، قادري نسیمة،،مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 104-16من مرسوم تنفیذي رقم 2/7أنظر المادة –)203(

  . 39ص

، مرجع سابق، وكذا المادة 07-12من قانون 46، مرجع سابق، والمادة 10-11من قانون رقم 47أنظر المادة –)204(

.279مرجع سابق، صیوسفي فایزة،، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 104-16من مرسوم تنفیذي رقم 04

، مرجع سابق، وكذا المادتین 07-12من قانون رقم 49، مرجع سابق، والمادة 10-11من قانون 48أنظر المادة –)205(

، مرجع سابق.104-16من مرسوم تنفیذي رقم 
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) أشهر على 03) أشهر على المستوى البلدي، وفي أجل أقصاه ثلاثة (06أجل أقصاه ستة (

.)206(المستوى الولائي إبتداءا من تاریخ الحل

الفرع الثاني

شعبیة المحلیة المنتخبةالرقابة على أعمال المجالس ال

تباشر الأجهزة المحلیة أعمالها ومهامها بفضل الصلاحیات الواسعة الممنوحة لها قانونا 

بحریة مطلقةـ إلا ان هذه الأخیرة في غیاب التوجیه والإشراف، قد تفرط في إستعمال الصلاحیات 

المهام، أقر المشرع المنوطة بها، وبهدف حمایة مصالح المواطن وعدم التعسف عند على مباشرة

وأخیرا (ثانیا)، ، البطلان (أولا)الجزائري رقابة على أعمال المجالس المحلیة وتتمثل في التصدیق 

.(ثالثا)الحلول 

أولا: التصدیق

تكتسب مداولات المجالس المحلیة المنتخبة صیغتها التنفیذیة وترتب أثارها القانونیة بمجرد 

سواءا التصدیق الصریح أو الضمني، هذا ما یبین شدة ، لمبدأ النفاذ المباشرالتصدیق إستنادا

الرقابة المفروضة علیها، مما یجعل التنظیم الإداري مغلق، یعیق بدوره المبادرة المحلیة ویتركها 

.)207(رهن موافقة الوصایا الإداریة

التصدیق الصریح.أ

والي بالمصادقة على المداولات یقصد بالتصدیق الصریح إتخاذ قرار صریح من طرف ال

التي یتخذها المجلس الشعبي البلدي، والإضفاء علیها الصیغة التنفیذیة، والمتمثلة في المیزانیات 

والحسابات، قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، إتفاقیات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة، 

.)208() یوما لإبداء رأیه30(ومنح المشرع الجزائري للوالي أجل ثلاثین 

مرجع سابق. ،07-12من قانون 50مادة ، مرجع سابق، وال10-11من قانون رقم 49أنظر المادة –)206(

(207)-AUBIN Emmanuel et ROUCHE Cathrine, Droit de la nouvelle décentralisation,

Gualino editeur, Paris, 2005, P26.
، مرجع سابق.10-11من قانون رقم  58و 57أنظر المادتین –)208(
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أما مداولات المجلس الشعبي الولائي لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة علیها من طرف 

)، والمتمثلة في المیزانیات والحسابات، التنازل 02الوزیر المكلف بالداخلیة، في أجل أقصاه شهرین(

.)209(صایا الأجنبیةعن العقار وإقتنائه أو تبادله، إتفاقیات التوأمة، الهبات والو 

التصدیق الضمني.ب

یـــتمثل التــصدیق الـضمني في السكوت عن أخـذ أي قرار من الجهة الوصیة، إما بالقبول 

) یوما من تاریخ إیداع المداولة 30أو الــرفض، وإذا لم یــبدي الوالي بــرایه خلال فـــــترة ثلاثین (

.)210(بالولایة، فتعتبر هذه الأخیرة مصادق علیها

ثانیا: رقابة البطلان (الإلغاء) 

تزول المداولات الصادرة عن المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة عن طریق الإلغاء، بسبب 

.)211(مخالفته لقاعدة قانونیة أو لمساسه بمصلحة عامة، ویتخذ هذا الإجراء صورتین

البطلان المطلق.أ

المشرع الجزائري مداولات المجالس المحلیة المنتخبة التي تشوبها العیوب التالیة إعتبر

: والتمثلة في: )212(ذكرها باطلة بطلانا مطلق

المداولات المخالفة للقانون.1

یشمل القانون بمعناه الواسع كل من: الدستور، القانون (الصادر عن البرلمان)، التنظیم 

.)213((الصادر عن الإدارة العامة)، المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة، القرارات الوزاریة التنظیمیة

، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 55أنظر المادة –)209(

،07-12من قانون رقم 54مرجع سابق، والمادة 10-11من قانون رقم 58أنظر المادة –)210(

إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر (بلدیة بسكرة نموذجا)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة جدیدي عتیقة،للتفصیل أنظر: 

ق والعلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة الماستیر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقو 

.103، ص2013وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.27، مرجع سابق، صأمیر حیزیة–)211(

، مرجع سابق. 07-12من قانون رقم 53، مرجع سابق، والمادة 10-11من قانون رقم 59أنظر المادة –)212(

.138الإدارة المحلیة الجزائریة، مرجع سابق، صحمد الصغیر،بعلي م–)213(
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المداولات التي تمس رموز الدولة وشعاراتها.2

ة المحلیة المنتخبة الماسة برموز الدولة تعتبر المداولات التي تصدر عن المجالس الشعب

المتمثلة تمثل رموز الدولة في العلم الوطني، خاتم الدولة، النشید الوطني، شعار الدولة والمتمثل 

.)214(في: "بالشعب وللشعب"

المداولات غیر المحررة باللغة العربیة.3

ربیة، باعتبارها اللغة یجب أن تحرر مداولات المجالس الشعبیة المنتخبة المحلیة باللغة الع

.)215(الرسمیة في الدولة

المداولات التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن إختصاصات المجلس. .4

تكون هذه المداولات غیر مشروعة بركن الإختصاص وجمیع عناصره، الزمانیة، المكانیة 

إن المشرع منح والموضوعیة، إلا أنه عند دراسة إختصاصات المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، ف

.)216(إختصاصات واسعة لهذه الأخیرة لدرجة أنه لم یحددها بشكل دقیق

ب. البطلان النسبي

تطبیقا لمبدأ شفافیة العمل الإداري تكون مداولات المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة التي 

أعضاء المجالس و، لهم مصلحة شخصیة في القضیة المطروحة أو أزواجهمیشارك في إتخاذها

أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أوكوكلاء، والتي تعارض مصالح البلدیة أو الولایة 

، وفي حالة ما )217(للإبطال النسبي، والهدف من ذلك الحفاظ على مصداقیة المجالس وحیادها

الولائي أو البلدي في وضعیة تعارض مصالح متعلقة به، یجب علیه یكون رئیس المجلس الشعبي 

إعلان ذلك للمجلس الشعبي الولائي أو البلدي. 

.138، مرجع سابق، صحمدي مریم–)214(

.28، مرجع سابق، صأمیر حیزیة–)215(

، مرجع 07-12من قانون رقم 56، مرجع ســــــابــــــق، والمــــــــادة 10-11من قــــــــانون رقــم 60أنــــــظر المـــــــــادة –)216(

دار بـــــلـــــقـــــیــــــس المنازعات الإداریة في ظل القــــــــانون الجـــزائـــــري،بوعلــــــــــي السعیـــــــــد،سابـــــق، للتــــفصیل أنـــــــظر: 

.105، 93، ص.ص2014للنـــــشر، الجزائـــــر، 

، مرجع سابق07-12، من قانون رقم 56/03أنظر المادة –)217(
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یثار البطلان من الوالي، أو من قبل كل منتخب، أومن المكلف بالضریبة في الولایة خلال 

مداولة ) یوم، بموجب دعوى أمام المحكمة المختصة إقلیمیا، بعد إلصاق ال15خمسة عشر (

تعد المحاكم الإداریة الجهة و  ،)218(بموجب رسالة موصى علیها إلى الوالي مقابل وصل إستیلام

المختصة في المنازعات التي تكون الولایة طرف فیها، والحكم الصادر من طرفها یكون قابل 

.)219(للطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة

للأعضاء الحاضرین أو ممثلیهم عند تتخذ مداولات المجلس البلدي بالأغلبیة البسیطة 

التصویت، وفي حالة تساوي الأصوات یكون الرئیس مرجحا، حیث توقع هذه المداولات أثناء 

الجلسة من جمیع الأعضاء الحاضرین عند التصویت، ویودع رئیس المجلس الشعبي البلدي 

.)220() أیام لدى الوالي مقابل وصل بالإستیلام08المداولات في أجل ثمانیة ( 

: الحلولثالثا

یجوز قانونا للوالي أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یمتنع عن اتخاذ 

القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین والتنظیمات، وذلك بعد إعذاره بأن یقوم بهذا العمل مباشرة بعد 

تقوم البلدیة باتخاذ جمیع انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار، كما یمكن للوالي عندما لا 

دیمومة المرفق العام أن یحل محلها في و  السكینة العمومیةو  النظافةو  الإجراءات للحفاظ على الأمن

.)221(ذلك

یضمن الوالي المصادقة على المیزانیة وتنفیذها، في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي 

على المیزانیة في حالة عدم توازنها أو لم البلدي یحول دون التصویت علیها، إذ لا یمكن المصادقة 

تنص على النفقات الإجباریة، فالوالي یرجعها مرفقة بملاحظاته لمداولة ثانیة، وفي حالة ما إذا 

، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 47أنظر المادة –)218(

.154الإدارة المحلیة الجزائریة، مرجع سابق، صبعلي محمد الصغیر،للتفصیل أنظر: 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08، من قانون رقم 901،801،800أنظر المواد–)219(

.2008أفریل 23، الصادر 21المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

بق.، مرجع سا10-11، من قانون رقم 58و 55أنظر المادتین –)220(

، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 101 و100أنظر المادتین –)221(
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وإن لم ،یتم إعذاره من الواليصوت علیها المجلس الشعبي البلدي للمرة الثانیة هي غیر متوازنة

أیام التي الإعذار، فیتولى الوالي ضبط المیزانیة )08یتم التصویت علیها خلال ثمانیة (

.)222(تلقائیا

یمكن لوزیر الداخلیة أن یحل محل المجلس الشعبي الولائي لضبط المیزانیة، عندما لا 

یصوت على مشروع المیزانیة بسبب اختلال داخل المجلس، وذلك باستدعاء المجلس في دورة غیر 

لتوصل إلى المصادقة على مشروع المیزانیة یبلغ الوالي عادیة من طرف الوالي، وفي حالة عدم ا

الوزیر المكلف بالداخلیة بإتخاذ التدابیر الملائمة لإمتصاص العجز في تنفیذ المیزانیة وضمان 

.)223(التوازن في المیزانیة الإضافیة للسنة المالیة

، المرجع نفسه.10-11من قانون رقم  183و102أنظر المادتین –)222(

، مرجع سابق، لباد ناصر، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 07-12من قانون رقم  169و168أنظر المادتین –)223(

  .133ص
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في الدولة، بإعتبارها الهیئات نستنتج في الختام أن المجالس المنتخبة في الجزائر من أهم 

ركیزة أساسیة في النظام الدستوري الجزائري، نظرا للدور المنوط بها، حیث تعبر عن الإرادة 

الشعبیة، وتعمل على تحقیق آمال وطموحات المواطنین. 

تتوفر فیهم مجموعة من الشروط أقرها لهم لس المنتخبة من أعضاء منتخبین تتشكل المجا

ذلك لتعزیز مكانة أعضاء المجالس، كما أنهم و ومنها ما هي خاصة، القانون منها ماهي عامة

یحوزون على مجموعة من الواجبات تقابلها حقوق تضمن لهم ممارسة الصلاحیات المخولة لهم 

قانونا بكل حریة، مما تحمیهم من التهدیدات والعراقیل التي تصادفهم في الحیاة العملیة. 

لتشریع، حیث قام المؤسس الدستوري بتوسیع المجالات یعتبر البرلمان المصدر الأصلي ل

هذه الأخیرة بالدول التي احتكاكالتي یشرع فیها، وهذا تماشیا مع التطورات السائدة في البلاد وكذا 

الوطنیة المنتخبة تبقى تعاني من الشعبیة تعمل على ترقیة وتنمیة سیادتها، إلا أن المجالس 

یمنة السلطة التنفیذیة، وذلك من خلال تدخلها في المجال خاصة تلك المتعلقة به،التبعیة

ومن أخطرها الحل ،الوطنیة المنتخبةالشعبیةالتشریعي، وكذا الرقابة التي تقع على المجالس

البرلماني. 

تتمتع الجماعات المحلیة بالإستقلال المالي والشخصیة المعنویة، إلا أن هذه الأخیرة تبقى 

المفروضة علیها، وذلك المشددة من جانب المهام، وكذا من خلال الرقابة تابعة للسلطة المركزیة

عن طریق الأجهزة المعینة على المستوى المحلي، بإعتبار هذه الأخیرة تتمتع بخبرة وتكوین علمي، 

ماله من صلاحیات واسعة في إتخاذ القرارات. م،المتعلقة بمنصب الوالي كخاصة تل

تصادف المجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر عراقیل نجد من بینها: 

ین تشكیلة وإختصاصات هذه الأخیرة.عدم التوازن ب

لمخولة للمجالس الشعبیة المنتخبة.تقید الصلاحیات ا

 لأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة.تدني المستوى العلمي

قد تساعد في تفعیل دور المجالس التي، للحد من هذه النقائص بعض الحلولارتأینا

وتتمثل في: ممثلة للمواطن على مستوى الدولةباعتبارها،الشعبیة المنتخبة
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النظر في المستوى العلمي لأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة.

خبة لمواكبة عصر السرعة والتنمیة.ترقیة وعصرنة المجالس الشعبیة المنت

المجالس الشعبیة المنتخبة.تصاصات توسیع مجال إخ

لمنح الشعب الفرصة لإبداء رأیه.فرض رقابة قضائیة على المجالس الشعبیة المنتخبة ،

 باستقلالیةتخفیف الهیمنة على المجالس الشعبیة المنتخبة، وذلك بهدف ممارسة مهامها.

.أخذ بعین الإعتبار أراء المواطنین

 البرلمان بهدف إطلاع المواطن على القوانین فتح المجال للجلسات العلنیة على مستوى

المقترحة في حقهم.
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العلوم السیاسیة، و  لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق

.2015بجایة، ،جامعة عبد الرحمان میرة

الجامعیةالمذكرات.  2ب.

مذكرات الماجستیر

مقدمة ، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، مذكرة بابا علي فاتح.1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2010تیزي وزو، 
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، دور صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، بلعباس بلعباس.2

المالیة، كلیة الحقوق، جامعة و  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص الإدارة

.2003الجزائر، ، بن عكنون 

، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة بلفتحي عبد الهادي.3

الإداریة، كلیة الحقوق، و  لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص المؤسسات السیاسیة

.2011جامعة قسنطینة، 

، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل بن بغیلة لیلى.4

العلوم السیاسیة، و  شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق

.2004جامعة الحاج لخضر، باتنة 

، مذكرة 10، 11نتخبین في ظل قانون البلدیة، الرقابة الإداریة على المبوتهلولة شوقي.5

العلوم السیاسیة، و  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق

.2014جامعة الوادي، 

، أداة الدیمقراطیة08-90، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون بوشامي نجلاء.6

یة، جامعة منتوري العلوم السیاسو  التطبیق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوقو 

.2007قسنطینة، 

، دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع حمدي مریم.7

الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق

.2015العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، و 

مذكرة ،1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور ، خلوفي خدیجة.8

.2001الإداریة، جامعة الجزائر، و  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، معهد العلوم القانونیة

الممارسة السیاسیة، و  ، دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني بین القانونسكوب رزیقة.9

العلوم و  كلیة الحقوق،القانون، تخصص قانون دستوريمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 

.2016بسكرة، ،السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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آفاق)، مذكرة مقدمة لنیل و  ، تحولات اللامركزیة في الجزائر (حصیلةسي یوسف أحمد.10

العلوم السیاسیة، جامعة و  شهادة الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق

.2012ري، تیزي وزو، مولود معم

ثره على العمل التشریعي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة آو  ، نظام المجلسینشفار علي.11

،جامعة الجزائر،المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوقو  الماجستیر في القانون، تخصص الدولة

2004.

مقدمة ، الإجراءات الخاصة للبرلمان في التنظیم القانوني الجزائري، مذكرة صدراتي محمد.12

جامعة الجزائر، ،المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوقو  لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الدولة

2014.

عات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة ا، مدى فاعلیة دور الجمعلي محمد.13

لسیاسیة، العلوم او  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق

.2012جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

مذكرات الماستیر

المركز القانوني للمنتخب المحلي في القانون الجزائري، مذكرة بن شفرة حنان،، أمغار مریم.1

مقدمة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

ة والولایة ، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانوني البلدیحیزیةأمیر.2

الجدیدین، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في ظل القانون أولاد الحاج یوسف خدیجة.3

ي ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة ، المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطن16/12العضو

الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون إداري، كلیة 

.2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مقدمة ، مذكرة 10-11، إستقلالیة البلدیة في ظل قانون أیت أكلي أمال، بن حمانة نسیمة.4

لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

توزیع الاختصاص بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة باشي نبیلة، عثماني حسینة، .5

ل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، في الجزائر، مذكرة مقدمة لی

.2013بجایة، ، جامعة عبد الرحمن میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

، التشریع بین الاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة وهیمنة بایبو فارس، باكلي بشیر.6

حقوق، تخصص قانون الجماعات السلطة التنفیذیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر في ال

.2016بجایة،،میرةالإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 

، تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري بن بداش بلال، سباع شرف الدین.7

وم السیاسیة، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعل2016

.2017ومرداس، بجامعة أحمد بوقرة، 

المتعلق بالبلدیة، مذكرة 10-11، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون بن تركي جموعي.8

مقدمة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

جامعة محمد خیضر، بسكرة.

، اللجنة المتساویة الأعضاء كآلیة لحل الخلاف في ینةبن عاشور نسیمة، أدوش كه.9

البرلمان، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة 

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

على البرلمان في النظام ، الآلیات الدستوریة لتأثیر رئیس الجمهوریة سعادبوطارن.10

الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق 

.2015حمد بوقرة، بومرداس، موالعلوم السیاسیة، جامعة أ

، المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر، بوكوشة حدة، مقلاتي نعیمة.11

ن انیل شهادة الماستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحملمقدمة مذكرة 

.2015میرة، بجایة، 
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، تنظیم إدارة البلدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تینة عبد الحلیم.12

.2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، التشریع بالأوامر في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص جبراني نذیر.13

.2016،، قالمة1945ماي 8قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

بلدیة بسكرة نموذجا)، مذكرة مقدمة ر (المحلیة في الجزائماعات ، إدارة الججدیدي عتیقة.14

العلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق لنیل شهادة الماستیر في 

.2012،سیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةوالعلوم السیا

ستقلالیة الجماعات المحلیة بین قوانین انتخابات للولایة إإشكالیة جمعي نوال، علیم لیدیا،.15

والعلوم ة، كلیة الحقوق والبلدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، تخصص الجماعات المحلی

.2012بجایة، ،لسیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرةا

ستقلالیة الجماعات المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة لإ ، اللامركزیة كوسیلةنسیمو حداد.16

ستیر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة االم

.2014بجایة، عبد الرحمن میرة، 

، دور البرلمان في الرقابة على میزانیة الدولة أي فعالیة؟، زواوي مسینیسا، واطح مختار.17

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، 

.2017بجایة، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة

، سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي، مذكرة مقدمة لنیل حسام الدینزیتوني .18

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ،تیر في الحقوق، تخصص قانون إداريشهادة الماس

.2016بوضیاف، المسیلة، 

، مذكرة مقدمة 2016دستور ضوء، السلطة التشریعیة في شعباني أمینة، شیبون فوزیة.19

كلیة الحقوق والعلوم ،، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیةلنیل شهادة الماستیر في الحقوق

.2017بجایة، ،السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة
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، ضمانات استقلالیة السلطة التشریعیة في الدساتیر الجزائریة، مذكرة مقدمة صحراوي حیاة.20

ي القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، لنیل شهادة الماستیر ف

.2016بومرداس، 

، فاعلیة الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة صلیع علي.21

السیاسیة، لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص قانون دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم

.2017،لجلفةجامعة زیان عاشور، ا

، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر، عشاب لطیفة.22

.2012تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

المركز القانوني للمجلس الشعبي الولائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر غیدي نورة،.23

.2015في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

المركز القانوني لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مي عایدة،فریج وفاء، براه.24

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، 

.2017كیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

المقالاتج.  

مجلة الإجتهاد، ''الإداریة على أعمال الإدارة المحلیةفعالیة الرقابة ''،بالجبل عتیقة.1

.210-195، د.س.ن، ص.ص.بسكرة،، جامعة محمد خیضر06، عدد القضائي

الإستجواب البرلماني كالآلیة من آلیات ''، محمد المهدي بن مولاي مبارك وحیبن السیم.2

،جامعة تمنراست، 32عدد، مجلة الحقیقة، ''الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري

.120-114، ص.ص.د.س.ن

مجلة فكر،''فساد المحلیات، عرقلة للتنمیة السیاسیة المحلیة بالجزائر''، بوحنیة قوي.3

.46-36، ص.ص.2011الجزائر، ،09، عدد ومجتمع

، المجلة الجزائریة للسیاسة العامة، ''اكل المجالس المنتخبة في الجزائرمش''، بوعیسى سمیر.4

.34-33، ص.ص.2005، 05عدد 
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اختصاصات الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على ''، جابوري إسماعیل.5

، 17، عدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ''حد أهداف الضبط الإداري الجزائريالسكینة العمومیة كأ

.150-147، ص.ص.2017جوان 

، ''2016الحكومة في ظل التعدیل الدستوري الرقابة البرلمانیة على أعمال ''، خلفة نادیة.6

.85-70، ص.ص.2018، جامعة باتنة، جانفي 12عدد ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة

نین في النظام الدستوري مكانة المعاهدات الدولیة ضمن مبدأ تدرج القوا''، سبع زیان.7

.220-215، ص.ص.ن، الجلفة، د.س.29، عدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، ''الجزائر

، 07، عدد مجلة المفكر، ''س المنتخبة كأداة للتنمیة المحلیةلالمجا''، سریر عبد االله رابح.8

.77-76، ص.ص.د.س.ن

، كلیة الحقوق والعلوم 05، عدد مجلة الفكر، ''الحصانة البرلمانیة''، ةنیشرون حس.9

.160-148، ص.ص2010بسكرة، مارس ،السیاسیة، جامعة محمد خیضر

مجلة التواصل في، ''ةمجتمعین في التجربة الجزائریغرفتیهلبرلمان المنعقد ب''ا، سعادعمیر .10

.150-148، ص.ص.2015جامعة العربي التبسي، جوان ،42، عدد اقتصاد الإدارة والقانون

مجلة اقتصادیات شمال، ''تشخیص نظام الإدارة المحلیة في الجزائر''، عولمي نسیمة.11

.270-258، ص.ص.د.س.ن، 04، عدد إفریقیا

مجلة الاجتهاد ، ''ودورها في تنمیة الإدارة المحلیةالرشادة الإداریة ''، ة حسینجفری.12

.85-78، ص.ص.، د.س.ن06، عدد القضائي

مجلة''،نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر''، مشري عبد الحلیم.13

 .120-112ص.ص.ن، ، بسكرة، د.س.06، عدد الاجتهاد القضائي

مقتضیات الفاعلیة حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین ''، مفتاح عبد الجلیل.14

، 2007بسكرة، ،، جامعة محمد خیضر11، عدد مجلة العلوم الإنسانیة، ن''وموجبات الضما

 .80-69ص.ص

 والعلوم مجلة الحقوق، ''لأسئلة البرلمانیة في النظام القانوني الجزائري''ا، ملاوي إبراهیم.15

.100-98، ص.ص.2009، جامعة زیان عاشور، جانفي 20، عدد السیاسیة
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مجلة، ''تطور شروط الترشح للمجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر، ''ملاي الهاشمي.16

.210-196، ص.ص.2015، جانفي12، عدددفاتر السیاسیة والقانون

د. النصوص القانونیة 

التشریع الأساسي . 1د.

، یتعلق بنشر تعدیل دستور 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم .1

، 03-02، المعدل بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8، الصادر في 76ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

قانون و ، 2002أفریل 14، الصادر في 25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 

نوفمبر16 في ، الصادر63ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08رقم 

الصادر ،11، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، وقانون رقم 2008

.2016مارس  7في 

النصوص التشریعیة. 2د.

 القوانین العضویة

یولیو 28، مؤرخ في 13-11، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 01-98قانون عضوي رقم .1

، صادر في 53، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیم عمله ج.ر.ج.ج..د.ش عدد 2011

2011.

، یتعلق بنظام الانتخابات 2016أوت  25، مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم .2

 . 2016أوت  28، صادر في 50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 2016أوت  25، مؤرخ في 12-16قانون عضوي رقم .3

د.ش عدد ج.الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقة الوظیفیة بینها وبین الحكومة، ج.ر.ج.

 . 2016أوت  28، صادر في 50

 القوانین العادیة

العمومیة ، یتعلق بالمحاسبة 1990أوت 15، مؤرخ في 21-90قانون رقم .1

  . 1990أوت  15، صادر في 35ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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، یتعلق بعضو البرلمان، ج.ر.ج.ج.د.ش 2008دیسمبر 1، مؤرخ في 03-08أمر رقم .2

، 2001جانفي 31، مؤرخ في 01-01، یعدل قانون رقم 2008سبتمبر 3، صادر في 49عدد 

.2001فیفري 4، صادر في 09ج.ر.ج.ج..د.ش عدد 

معدل ومتمم یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ،1990دیسمبر  01ي، مؤرخ ف29-90قانون رقم .3

 ي، صادر ف51ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، 2004أوت  14، مؤرخ في 05-04بموجب قانون رقم 

 . 2004أوت  15

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، 1975دیسمبر 26، مؤرخ في 58-78أمر رقم .4

صادر في ، 76، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2007ماي 13، مؤرخ في 05-07رقم  قانونبموجب

.2007ماي 13

راءات المدنیة ، یتضمن قانون الإج2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم .5

.2008أفریل 23صادر في ، 21.د.ش عدد جوالإداریة، ج.ر.ج.

بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، یتعلق 2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم .6

.2011جویلیة  03ادر في ، ص37

ش عدد .، یتعلق بالولایة ج.ر.ج.ج.د2012فیفري21، مؤرخ في 07-12قانون رقم .7

.2012فیفري 29صادر في ، 12

ج.ر.ج.ج.د.ش  ،، یتعلق بالخدمة الوطنیة2014أوت  09، مؤرخ في 06-14قانون رقم .8

 .2014أوت  10صادر في ، 48عدد 

وبات، ج.ر.ج.ج.د.ش ، یتعلق بقانون العق1966جوان 8، مؤرخ في 156-66قانون رقم .9

وان ج19مؤرخ في 02-16، معدل ومتمم بقانون رقم 1966جوان  11في صادر ، 49عدد 

.2016جوان  22في  ، صادر37، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016

التشریع الفرعي . 3د.

 المراسیم الرئاسیة

، یحدد أجهزة الإدارة العامة في 1994جویلیة 23، مؤرخ في 215-94مرسوم رئاسي رقم .1

.1994جویلیة 27صادر في ، 48وهیاكلها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الولایة 
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ـ یتعلق بالتعین في الوظائف 1999أكتوبر 27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم .2

.1999أكتوبر 27صادر في ، 76یة في الدولة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد المدنیة والعسكر 

، الذي یحدد التنظیم الإداري 1997أوت  02، مؤرخ في 292-99رسوم رئاسي رقم م.3

، معدل ومتمم 1997أوت  06، صادر في 51ئر الكبرى، ج.ر.ج.ج.د.ش عددلمحافظة الجزا

، 09ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،2000مارس  1ي ، مؤرخ ف45-2000بموجب مرسوم رئاسي رقم 

(ملغى).2000مارس 2صادر في 

، یتضمن إحداث مقاطعات إداریة 2015ماي 27، مؤرخ في 140-15مرسوم رئاسي رقم .4

صادر في ، 29ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها

.2015ماي 31

المراسیم التنفیذیة . 4د.

، یحدد أحكام القانون الأساسي 1990جویلیة 25، مؤرخ في 230-90رقم مرسوم تنفیذي .1

28صادر في ، 31المحلیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة

.1990جویلیة 

محافظة ، یتضمن تنظیم 1997دیسمبر 15، مؤرخ في 480-97مرسوم تنفیذي رقم .2

.1997دیسمبر  17ر في صاد 83ش عدد..در.ج.جج.الجزائر الكبرى وسیرها،

، یحدد أشكال الإجراءات 1998أوت  29، مؤرخ في 261-98مرسوم تنفیذي رقم .3

30صادر في ، 64س الدولة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد وكیفیاتها في المجال الإستشاري أمام مجل

 . 1998أوت 

وم تنفیذي ، یعدل ویتمم مرس2009نوفمبر 16مؤرخ في ، 374-09مرسوم تنفیذي رقم .4

سابقة ، یتعلق بالرقابة ال67، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1992نوفمبر 14مؤرخ في ،414- 92رقم 

.2009نوفمبر 19صادر في للنفقات التي یلتزم بها، 

، یحدد كیفیة تحدید المجالس 2016مارس 21، مؤرخ في 104-16مرسوم تنفیذي رقم .5

.2016مارس 23، الصادر في 18ش عدد .یة والولائیة المحللة، ج.ر.ج.ج.دالشعبیة البلد
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، یتضمن الأحكام الخاصة 2016دیسمبر 13، مؤرخ في 320-16مرسوم تنفیذي رقم .6

.2016دیسمبر 15صادر في ، 73للبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد المطبقة على الأمین العام

الأنظمة ه. 

.2014فیفري 24الوطني، مؤرخ في النظام الداخلي لمجلس الشعبي.1

معدل ،1998فیفري 18صادر في  8.ش عدددالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج..2

77مادتین جدیدتین ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ومتمم بموجب النظام الداخلي لمجلس الأمة بإضافة 

، 49لس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، وبالنظام الداخلي لمج2000دیسمبر 17صادر في 

  . 2017أوت  22صادر 

لغة الفرنسیة ثانیا: بال

1. AUBIN Emmanuel et Rouche Catherine, droit et de la nouvelle

décentralisation, ciualino Edition, Paris, 2005.

2. FAVOREAU Louis et autres, droit constitutionnel, 4é Edition, dallez,

Paris, 2001.

3. MAHIOU Ahmed, Cours d’institution Administratives, Opu, Alger,

1979.
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الملخص

یتمتع التنظیم الإداري في الجزائر بتوزیع المهام على مستویین المركزیة واللامركزیة، وذلك 

التي تهدف إلى تعزیز مبدأ في الدولة، الهیئاتشعبیة منتخبة، باعتبارها من أهمل مجالس بتشكی

في تسییر شؤونهم.المواطنین مشاركة 

الجزائري تعتبر المجالس المنتخبة همزة وصل بین المواطن والإدارة، خول لها المشرع 

اختصاصات تمكنها من ممارسة مهامها باستقلالیة، إلا أن فرض الهیمنة من طرف السلطة 

جعلها مقیدة في یة، تالتنفیذیة على المجالس الوطنیة أو السلطة المركزیة على المجالس المحل

مباشرة صلاحیاتها.

Résume

L’organisation Administrative en Algérie jouit de la répartition des tâches

aux niveaux de la centralisation et de la décentralisation, et cela par la formation

des assemblées populaires élues, en les considérants comme les plus importants

organismes dans l’Etat, qui ont pour but de renforcer le principe de la

participation de l’Etat dans les affaires de son peuple.

Les assemblées élues sont le lien le plus solide entre le citoyen et

l’administration, le législateur Algérien lui a octroyé des prérogatives, lui

permettant l’exercice de ses tâches d’une manière autonome, mais la domination

du pouvoir exécutif au niveau des assemblées nationales ou le pouvoir central

sur les assemblées locales, met ces assemblées dans une situation restrictive.




